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 الإهداء
إلى منارة العلم وسيد الخلق إمام المرسلين الإمي الذي علم  

 المتعلمين  

 محمد عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم

من علمني أن    الذي ق ادني بشغف في رحلة لا تنتهيإلى      
بسلم الحياة بحكمة وصبر: أبي أطال الله في عمره  ارتقي  

التي احتوت  إلى الراحلة من حياتي والحاضرة في ق لبي  
أمي رحمها الله  :طريق العلممسيرتي ومهدت لي    

إلى من وهبني الله نعمة وجودهم في حياتي، العقد المتين  
 الذي كان عونا في رحلة بحثي:

 إخواتي وأخواتي
 إلى كل من كان سندا ومد لنا يد العون وتحمل غيابنا

 
 

عبد الرحمان                 



 

 الشكر والعرف ان

، الحمد والشكر للواحد  أحدقبل كل أحد، وبعد كل    
الأحد، الذي أمدني بالقوة والعون ووفقني لإنجاز هذا  

 العمل.

 إلى المشرفة العالية نوال    والعرف ان  كما اتقدم بالشكر     
التي كانت معي من البداية ولم تبخل  لعطائها الدائم و 

بنصائح في كل مراحل الإنجاز.بأي معلومة وزودتني  علي    

 شكرا لعائلتي التي كانت لي خير معين

في    وساندني  أي أحد ساعدني  بالشكر  كما لا أستثني 
.الحصول على البيانات اللازمة لإتمام البحث  

 والشكر موصول إلى كل من علمنا حرف ا، كلمة، أو مقياسا

 شكرا لكل منارات العلم.

 

عبد الرحمان             
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لعقبات انحاء العالم وأضحت اليوم من أكبر ، عمت جميع أقدم الوجود البشري الفساد ظاهرة معقدة منذ القدم    

مم كثيرة خاصة أتعاني منه ، لما له أثر سلبي على المجالات الحيويةمية المنشودة، التي تحول دون تحقيق التن

زز نموه حيث أنها تعتبر بيئة خصبة تع، وبنسب متفاوتة داخل مجتمعاالنامية منها، حيث شهد انتشارا كبيرا 

 بسبب الدوافع المحركة له.

بفعل  ،ولأنها استفحلت في الآونة الأخيرة وازداد إنتشارها وسط المجتمعات والمؤسسات العامة والخاصة   

ات غسيل وتهريب الأموال المتحصلة عليها من جرائم الفساد التي يلجأ إليها المجرمون  لتخلص عمليانتشار 

لا يقتصر على إقليم دولة واحدة بل يشمل عدة دول، وخاصة مع تطور النظم والأمر ، من الاجراءات القانونية

لى تسرب لة شديدة الخطورة عحيث أن الموجودات المنهوبة بفعل تشكل معض القانونية في ميدان مكافحة الفساد

  نتاج فيها.ه يستنزف الموارد ويضعف الإأموال الدولة، إذ أن

فكان ولابد من ايجاد حلول لمشكلة النهب الناتج عن الفساد مع مراعاة الطرق القانونية لاسترداد الأموال    

حقيق استعادة تو  تلك الموجودات،استرداد عملية تحسين ل إلى السعيالجهود الدولية ب ما دفعهذا المتأتية منه، 

ويرصد  ،اللجوء إلى آليات مقررة وفق قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهيستلزم ما أُخد بطريقة غير شرعية 

باب العلة سلا يوجد حل إلا بمعرفة أو  رجوع الأصول المنهوبة لأصحابها الشرعيين، أليات تضمن هذا القانون

    السير الحسن والقضاء على آفة الفساد. الة تضمنواستأصلها أو علاجها بطريقة فع

ماهية هاته الآليات قد تكون قضائية أو غير قضائية، مما يوفر طرقا ودية للتعامل ومن المتعارف عليه أن   

 رسمية في المحاكم الدولية.بأساليب دون اللجوء إلى الاجراءات القضائية والمعاملات ال

كيفية عمل  إلى والتعمق في صوره من أجل التوصل في نجازنا لهذه الدراسةمن خلال االهدف ن ويكم       

، المعتمدة في استرجاع العائدات الإجراميةبرامج  نجاعةمدى  على تسليط الضوءو لضبط معناه هذه الآليات، 

 اءاتوالإجر ومن جهة أخرى فتح المجال للباحثين في إكمال الموضوع من خلال التطرق لمختلف الأساليب 

 .لمكافحة هذه الجريمة
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 :دوافع اختيار الموضوع    

 :من جملة الدوافع في اختيارنا لهذا الموضوع هي

وتتمثل في الإهتمامات الشخصية لدراسة كيفية عمل آليات المرصودة من قبل المشرع  :دوافع شخصية-   

لمية ة المطروحة ضمن الأعمال العالجزائري لاسترجاع العائدات الإجرامية، باعتباره من اهم الإشكاليات الحديث

 في مجال القانون الجنائي. 

الرغبة في دراسة تفاصيل هذا الموضوع وتوفير مساهمة علمية جديدة في هذا الميدان،  :دوافع موضوعية-  

 بإعتبار الموضوع يمس جانب مهم من الناحية القانونية والجنائية خاصة والإجتماعية عامة.

 :الإشكالية 

 :خلال ما سبق ذكره نطرح الاشكال التاليمن  ₋ 

لاسترجاع عائدات  والنظام الدولي  ماهي الآليات القانونية القضائية المعتمدة من طرف المشرع الجزائري 

 الفساد؟

 :وتتفرع عن الإشكالية الرئيسية تساؤلات فرعية اهمها    

 ؟ماهي الاسباب التي تعزز نمو بالفساد  _  

 ؟كيف يتم استرداد العائدات الإجرامية  _  

 :المنهج المعتمد

كما هو معروف لا تكفي الخطة للاجابة دون الاعتماد على منهج تسير عليه اعتمادنا على منهجين الأول     

ل ضمان جمتمثل في المنهج الوصفي لإعطاء وصف واضح لآليات القضائية والغير قضائية المعتمدة من أ

عطاء إطار مفاهيمي للموضوع، إضافة إ الفساداسترداد عائدات  لى المنهج الثاني وهو المنهج التحليلي وا 
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المعتمد لدراسة هذا الموضوع قانونيا باعتباره موضوعا هاما يستلزم تحليل المواد القانونية والاحكام القضائية 

 .النصوص والمواثيق الدوليةالواردة 

 :الخطة المعتمدة

ح ضهم العناصر التي تجيب بشكل واأ مسندة علىعلى الخطة  تم الإعتمادالمطروح شكال للاجابة على الإ  

 :وتحتوي على مقدمة فصلين وخاتمة الاشكالية السابقةعلى 

بحث ، كل ميحتوي على مبحثين الإطار المفاهيمي لاسترداد عائدات الفساد يحمل عنوانفالفصل الاول   

 :في حيثيات الموضوعيتضمن ثلاث مطالب تنقسم الى فروع لتفصيل 

ى اضافة ال من زوايا مختلفة الفسادالى مفهوم المطلب الاول  في معنون ماهية الفساد المبحث الاول    

 مخصص للحديث عن أنواع الفساد الدوافعما المطلب الثاني كان الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، أ

سباب الفساد  اا من فبدأن مفهوم عائدات الفساد الخصائص المبحث الثاني علىوسلطنا الضوء في  ،المحركة له

نتهى بذكر بعض الخصائص.لى إ  إعطاء مفهوم شامل لاسترداد عائدات الفساد في المطلب الأول وا 

ليات القضائية الآول خصصناه ، فالمبحث الأ إلى آليات استرجاع عائدات الفسادالثاني  الفصل وتطرقنا في    

إلى  والتطرق من خلال الحديث في المطلب الأول عن  التجميد وحجز الأصول المشبوهة ،لاسترجاع الفساد

ثاني في حين تناولنا في المطلب الالأساس القانوني لهم،  ا مع تبيانمفهوم التجميد والحجز والفرق بينهم

ة كام الإجرائيالأح ها كإجراء لاسترجاع العائدات إضافة إلى التطرق إلى ايضاح مفهوممن خلال المصادرة 

اجراءات التعاون بين الدول لاسترداد العائدات فيحتوي على المطلب الثالث  اما لمصادرة العائدات الإجرائية،

تحديات التي الوتسليط الضوء  المراحل القانونية لاسترداد الأموال في اطار التعاون الدولي يضاح لإ المنهوبة،

 الآليات الغير قضائية والتعاون الدولييحمل عنوان فالثاني  مبحثالأما ، تعرقل استرداد الأموال المنهوبة

دور الهيئات الرقابية والمالية في تتبع العائدات على للحديث عن  المطلب الأول ولتفصيل اكثر خصصنا 

بر التعاون بين الدول عالثاني تطرقنا إلى في المطلب الصعيد الدولي عامة وعلى الصعيد الوطني خاصة، 
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المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين من خلال تسليط الضوء على تعريف المساعدة القانونية وصورها 

والأساس القانوني لها، إضافة الى تفصيل وايضاح نظام تسليم المجرمين كإجراء من اجراءات استرداد العائدات 

ائية التسوية واسترداد الاموال بوسائل غير قض اتفاقيةكان مخصصا لاول  الثالثفيما يخص المطلب  المنهوبة،

 من خلال المفاوضات والاسترداد الطوعي.

لمشرع انظام الدولي و من قبل  المعتمدة الآليات القانونيةتمكن أهمية الموضوع في تسليط الضوء على      

في ضائية ية والغير قالقضائ الاجراءات الذي تلعبه ابراز دورو ، استرجاع عائدات الفسادالجزائري في سبيل 

 والتعمق في آثار الناتجة عن تطبيق تلك الآليات على أرض الواقع. وال المنهوبة،ماسترداد الأ

 الدراسات السابقة:   

صالحي نجاة الآليات الدولية لمكافحة تبيض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري مذكرة مكملة    

، تتناول أهم الآليات المعتمدة من طرف المشرع الجزائري المكافحة 2011 2010 الماجستير،انيل شهادة 

جريمة تبييض الأموال، وقد اعتمدنا عليها في دعم الإطار النظري تيمنا، كونها تتضمن أهم التدابير والإجراءات 

 .التي رصدتها الهيئات القضائية والغير قضائية لردع جريمة الفساد

ر السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي مذكرة مكملة لنيل شهادة محسن حسن المارة، بشار دو    

م، وركزت هذه الدراسة على دور الجهات التشريعية في مكافحة الفساد من خلال 2012هـ/1433الماجيستير، 

 نلجوانب ما وأصبحمفاهيمي  إطاراثبات سنها المشرع الضمان مكافحة الفساد، وقد افادتنا كثيرا في اعطاء 

 عملنا.

 :صعوبات الدراسة  

 :لا يخلو أي بحث من صعوبات ونحن كغيرنا من الباحثين واجهنتا عدة صعوبات منها

  .ر المصادر والمراجع التي تصب في صلب الموضوع عدم توف-  
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  .صعوبة تجميع البيانات كون الموضوع له مساحة واسعة ومتشعبة-  

 وختمنا موضوعنا بجملة من النتائج والتوصيات التي استخلصناها من خلال بحثنا في تفاصيله.   
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 :الأولالفصل 

 طار المفاهيمي لاسترداد عائدات الفسادالإ

 

 الفسادماهية  :مبحث الأولال  

  مختلفة زوايا منمفهوم الفساد : المطلب الأول       

 الفساد الأنواع والدوافع: المطلب الثاني      

   بين المقصود والشروط استرداد عائدات الفساد :المبحث الثاني  

 المقصود باسترداد عائدات الفساد :المطلب الأول      

 شروط استرداد عائدات الفساد :المطلب الثاني      
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 المفاهيمي لاسترجاع عائدات الفساد الإطارالأول:  الفصل

بالأموال العامة للدولة ن استرجاع العائدات الاجرامية من جرائم الفساد عملية الصعبة، فهي مرتبطة إ   

 و دولية لمكافحة ظاهرة الفساد.تراتيجيات وخطط سواء كانت وطنية أسوتحتاج لإ

زت كل و الإنسانية على مر العصور وتجاوتعتبر ظاهرة الفساد من الظواهر القديمة التي عرفتها المجتمعات   

كاله شلات التي تواجه الدول بسبب تعدد أفقم المشكأنه من ة والمكانية ومست كل الدول، كما ألزمنيالحدود ا

مما أدى ة النظام الرأسمالية والعولم تخاصة في ظل التغيرات التي يشهدها المجتمع الدولي الحالي نتيجة إفرازا

   1من حدته وتعقده الى درجة أصبح عاجز عن التحكم فيه. ن التطور التكنولوجي زادالى تراجع دور الدولة، لأ

وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين حيث يتناول المبحث الأول ماهية الفساد، فيما يتناول المبحث الثاني   

 .استرداد عائدات الفساد بين المقصود والشروط

  الفساد ماهية :ولالمبحث الأ 

 :جرامية في المادة الثانية وعرفتهاالفساد الى عائدات الإدة لمكافحة المتحشارت الأمم لقد أ  

ودات الموج ، والممتلكات"و غير مباشر من ارتكاب جرمو متحصل عليها بشكل مباشر أؤتيه أممتلكات م"

وعها كان نو غير مادية ملموسة وغير ملموسة، وعرفت بانها تلك الأموال والأصول أي بجميع أنواعها مادية أ

ن مباشرة أو غير مباشرة مو معنوي من الأموال العامة للدولة بطريقة طبيعي أالتي استولى عليها شخص و 

 2و غير مادية.نت هذه الأموال مادية أرتكاب جريمة من جرائم الفساد، سواء كاإ

                                           
لوم كلية الحقوق والع مجلة ."عقبات التعاون الدولي في مجال استراد عائدات جرائم الفساد وسبل تجاوزها" .نعيم شاوش، 1

 . 694، ص 26/12/2022جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  السياسية،
 م.  اشور،جامعة زيان ع، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ."الاليات المؤسساتية لمكافحة الفساد في الجزائر" .وليد، شريط 2

 .42، ص2020الأول،  ع.الخامس،
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طلب مالأساس قسمنا المبحث إلى ثلاثة مطالب، حيث يكون المطلب الأول عن مفهوم الفساد والوعلى هذا    

 الثاني عن انواه الفساد ودوافعه.

 الفساد مفهوم :ولالمطلب الأ 

و لاحظنا أ قدو  لاإيمضي يوما  لاالعالم، حتى أنه أصبح  انحاءمتفشية في جميع خطيرة أصبح الفساد آفة   

لصعيد اائج كارثية على الذي تسبب في زعزعة جوانب الحياة عامة لما له من نت هذا الشبح المرعب عن سمعنا

ولعل السبب الرئيسي في ذلك عدم وجود منهج موحد لدراسة نه لم يحظى بإطار تعريفي موحد العالمي، إلا أ

بهذا اللفظ من خلال بعض الزوايا، ولإعطاء نظرة توضيحية عن الفساد تم  هذه الظاهرة، اذ سنحاول الالمام

فاقيات الدولية في ضوء الاتثاني حول تعريفه فرعين، الفرع الأول حول تعريف الفساد، وال تقسيم المطلب إلى

 .والتشريعات الوطنية

 الفساد تعريف :الفرع الأول

الفساد في القران الكريم في خمسين موضعا، وقد تعددت معانيه ورد لفظ  :أولا من زاوية القران الكريم  

 1.في ستة اوجه "قاموس القران"حسب الموضع والاستعمال، جمعها صاحب القاموس 

 صْلحُِونَ إنَِّمَا نحَْنُ مُ  وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ لََ تفُْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ قاَلوُا ﴿ :تعالىقوله  كما ورد في الوجه الاول:*  

 بمعنى لا تفعلوا فيها المعاصي ونحوه. 2،﴾

ي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ لَتُفْسِدُنَّ فِ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْراَئِيلَ فِي الْكِتاَبِ  ﴿:قال الله تعالى :الوجه الثاني*  

 :قوله تعالىإضافة الى  ،لتهلكن في الأرض مرتينبمعنى  3،﴾عُلُوًّا كَبِيراً

                                           
 .358، ص 1984، 4دار العلم للملايين، ط : بيروت .قاموس القران .اللدامغاني 1
 .11سورة البقرة، الآية  2
 .04سورة الاسراء، الآية  3
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في سورة  نظيرة، انأي هلكت 1،﴾لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ  ﴿ 

تُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ   ﴿ :قال عز وجل، نالمؤمنو  وَٰ هُم لْ بَ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰ  أَتَيْنَٰ

 .أي هلكت 2،﴾ مُّعْرِضُونَ  ذِكْرهِِم عَن فَهُمْ  بِذِكْرهِِمْ 

هْلِهَا قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَ  ﴿:قوله تعالىمثلما ورد في  :الوجه الثالث*

لِكَ  ۖ  أَذِلَّةً  ل الله قا، يعني يخربونها، كما ورد في سورة البقرة، يعني الخراب بالظلم والجور 3،﴾يَفْعَلُونَ  وَكَذَٰ

ذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِ  ﴿ :تعالى  4.﴾الْفَسَادَ  يُحِبُّ  لاَ  وَاللَّهُ  ۖ  يُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاِ 

أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم شارحة ومبنية للقران الكريم  تأتي :ثانيا من زاوية السنة المطهرة   

ومكملة لأمور لم تأتي في القران، وما ثبت بالسنة مثل الذي ثبت بالقران فكله من عند الله، وقد ورد لفظ الفساد 

     5:في الأحاديث النبوية الشريفة بمعنى

إذا  }الا وان في الجسد مضغة،ى الله عليه وسلم وجاء من هذا قول الرسول صل :تلف الشيء وذهاب نفعه /1

ذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ومعلوم ان الفساد في القلب يكون  6،{صلحت صلح الجسد كله وا 

الاعمال كالوعاء، انما }وجاء في قوله عليه الصلاة والسلام  7بالذنوب والمعاصي، كما قال العز بن عبد السلام،

                                           
 .22سورة الأنبياء، الآية  1
 .71الآية سورة المؤمنون،  2
 .39سورة النمل، الآية  3
 .205سورة البقرة، الآية  4
لقران الكريم مجلة جامعة ا ."ن الكريم والسنة النبوية المطهرةمفهوم الفساد وانواعه في ضوء القرا" .البشير علي حمد الترابي، 5

 .120 119م، ص ص 2005ه/1426، 11 ع.، والعلوم الإسلامية
 .2996الحديث رقم  .المسافات .، مسلم05رقم  .الايمان .البخاري 6
دار الفكر،  :بيروت، 01، تحقيق اياد خالد الطباع، ط عمالقوال والأالأ حوال وصاللأشجرة المعارف وا .العزبن عبد السلام،  7

 .185، ص 1991
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ذاطاب اسفله طاب علاه،  إذا }اول ما قوله صلى الله عليه وسلم  ومن ذلك 1،{فسد اسفله فسد اعلاه وا 

  2.{يحاسب عليه العبد الصلاة، فان صلحت صلح له سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله

 ،امتكبر على والديه يحقرهم :شر الناس ثلاثة}قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه  :فساد ذات البين /2

ذب حتى ورجل سعى بين رجل وامرأته بالك ،فساد بين الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا فيورجل سعى 

  3.{يغيره عليها بغير الحق حتى فرق بينهما ثم يخلف عليها من بعده

تبغ  لاو ﴿ لقوله تعالىو الخلل مصداقا  الاضطرابو الفساد من الناحية اللغوية تعني التلف و العطب و 

ام ظلما خذ المال العألفساد يفيد حالة التلف و العطب و ذن اإ ،﴾ ال يحب المفسدين اللهان  الأرضالفساد في 

 4.الانحرافو هذا هو 

  :تعريف الفساد من الزاوية القانونية والإدارية ثالثا

لعدد افقهاء علم القانون بظاهرة الفساد واولوه أهمية خاصة، برزت من خلال  اهتم :أولا من زاوية القانون   

 :الكبير من التعريفات الذي يعرف الفساد بانه

ظام الخروج على النح، هدفه الانحراف والكسب الحرام و تصرف وسلوك وظيفي سيء، فاسد خلاف الصال  

مضاد الإصلاح ومخالف للدين وخروج ويقوم هذا التعريف بالإشارة الى ان الفساد يكون  5لمصلحة شخصية،

 عن القانون.

                                           
 .1489رقم الحديث  .سنن ابن ماجة، الزهد .ابن ماجة 1
 .240م، ص 1995ه/1415دار الحرمين، : القاهرة، 02 ج. .المعجم الأوسط .أحمدبو القاسم سليمان بن أ الطبراني، 2
 .16/252، 44339كنز العمال، رقم  3
جامعة  ،مجلة الحقوق والحريات ."الفساد الإداري والمالي والأسباب والآثار وسبل العالج" .محمد توفيق ،شعيب .فضيل خان، 4

 394، ص 2016 الثاني، ع. ،بسكرة
 .1182، ص 2022، 01 ع. ،05 م.، الوطنية للدراسات العلمية والأكاديميةالمجلة  5
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ولم يتطرق الى الفائدة التي تعود على الشخص غير المرتكب للسلوك الفاسد، كما انه لا يمنع دخول    

 تصرفات فاسدة محرمة شرعا وغير مجرمة قانونيا.

الوظيفة العامة بجميع ما يترتب عنها من هيبة ونفوذ وسلطة لتحقيق منافع  نية استعمال :كما عرف بانه   

تعليمات الرسمية، هذا التعريف يحصر الفساد في شخصية، مالية وغير مالية، وبشكل مناف للقوانين وال

 بر عملاولا يعتتجاوز القانون و المتمثل في استعمال الوظيفة العامة ويعاب عليه استعمال مصطلح النية، 

هدف والمنفعة المتأتية من الفساد، كما قد يكون مجرما يؤاخذ عليه، وأيضا لم يتضمن التعريف إيضاح لل

هدف الموظف العام تحقيق الأهداف للأخرين وليس لنفسه، كما يحصر هذا التعريف الفساد في نوع واحد 

 وهو الفساد الإداري دون باقي الأنواع الأخرى. 

عز  للهان خلق أفمنذ  ،نسان نفسهلاالفساد ظاهرة إنسانية قديمة قدم ا يعتبر :ثانيا من الزاوية الادارية   

فردية تحقيق اهداف فئوية و  الأحيانهدفه في اغلب  ،عرف الفساد بأنواعه وأساليبه المختلفة وجل الأرض

 هيم الخير والشر كل منهما مرتبطيكاد يخلو عصر من العصور من هذه الظاهرة فالفساد من مفا ، لاضيقة

فقد مس جميع الجوانب ومن بينهم الجانب الإداري الذي  1،منذ بدء الخليقة الإنسانيةبالنفس البشرية والطبيعة 

ف ذلك نحراتؤدي فعلا إلى إ النشاطات التي تتم داخل الجهاز الإداري الحكومي والتي :بانهالفساد يعرف 

تمرة وسواء كان ذلك و مسخاصة، سواء كان ذلك بصفة متجددة أهداف أعن هدفه الرسمي لصالح  الجهاز

 و بأسلوب جماعي منتظم.بأسلوب فردي أ

ن هذا التعريف ركز على الانحراف الإداري ولم يشير الى الموظف العام ودوره في هذه ونلاحظ أ  

  النشاطات التي تؤدي الى فساد الجهاز الإداري.

 والتشريعات الوطنيةقيات الدولية في ضوء الاتفا :الثانيالفرع 

                                           
 .273 ،ية، الإسكندر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ."الفساد مكافحته، والوقاية منه" .ليلى علي احمد الشهري، 1
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ف المعتمدة من طر  الوطنيةالمنظمة عبر  الجريمةالأمم المتحدة لمكافحة  اتفاقية :أولا الاتفاقيات الدولية 

لم  الأممية الاتفاقيةالملاحظ أن هذه  2000،نوفمبر سنة  15 يوملمنظمة الأمم المتحدة،  العامة الجمعية

نما تمت الإشارة إلى  بتعريفتأت  لمرتكبة بصورة ا السلوكياتو الصور  تجريممن خلال  تعريفهمحدد للفساد وا 

 .الفساد تجريمبعنوان  08إذ نصت المادة الثامنة  عمدية

 مباشر، غير، بشكل مباشر أو إياهاأو منحه  عليهمستحقة أو عرضها  غير بمزيةوعد موظف عمومي  –

ذلك الموظف بفعل ما أو  يقوم لكي ،أخرى هيئةالح شخص آخر أو سواء لصالح الموظف نفسه أو لص

  1.الرسميةبفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه  القيامعن  يمتنع

 :منهاام الوظيفة تحصل من عدة وجوه في استخد الإساءةيمكن ان هذه و   

قانونية ام غير  ذلك لتسهيل او انجاز معاملة سواء اكانتو  ،قبول او طلب او ابتزاز من الموظفين_  

 أخرى. سرقة أموال الدولة بشكل مباشر او تحت مسميات، و قانونية

من سياسات او إجراءات  للإفادةاو وسطاء الشركات او اعمال خاصة بتقديم رشاوي و ذلك  وكلاءقيام - 

 . ااو طرح مناقصة لمصلحتهم او غيره عامة مثل: التغلب على المنافسين

رباح تحقيق أ، او من المكان نفسه الأقاربو  بالأبناءعن طريق حصر التعيين الوظائف العامة  استغلال-

 2.القوانين المرعية إطارخارج 

لدولي اما البنك ا ،الخاصةجل المنفعة أالسلطة من  استغلاللفساد بانه اافية الدولية تعرف منظمة الشف   

فساد ن هذين التعريفين يعتبران ان الأحظ لاون الخاص،وظيفة العامة للكسب فيعرفه بانه إساءة استعمال ال

                                           
ملة لنيل متطلبات شهادة مذكرة مك .01_06 لفساد في إطار القانون رقمالتدابير الوقائية لمكافحة ظاهرة ا .حياة عوامرية، 1

 .29، ص 2019/2020، قالمة، 1945ماي  08، جامعة قانون الاعمال الماستر
امعة مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجيستير، ج .دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد الوظيفي .بشار محيسن حسن المارة، 2

 .16-15ص م،2012ه/1433 ،النهرين، جمهورية العراق
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فالشواهد المتاحة تشير الى وجود الفساد ضمن نشاطات القطاع  الخاص،يقتصر فقط على القطاع العام دون 

لسلطة ينطوي سوء استخدام ا لاكذلك  ،تلك النشاطات التي تضع الدولة قواعد تنظيمية لعملها ،الخاص أيضا

و أو عشيرته ألمصلحة حزبه  ولكن قد تكو ،المصلحة الشخصية مي علىالعامة من قبل المسؤول الحكو 

 .1و اقاربهأأصدقائه 

جل أه سوء استخدام السلطة العامة من نأم: ب1996ي الفساد في تقريره عام قد عرف صندوق النقد الدولو    

ترنا بسوء قد يكون ذلك مقو  ،يستجديهاو أو يطلبها أرسمي رشوة يتحقق حينما يتقبل الموظف ال ،مكسب خاص

السياسات العامة  عمال من القطاع الخاص الرشوة بقصد التحايل علىلادم رجال احينما يق ،لسلطةاستخدامه 

 2.ةاو القوانين او اللوائح للحصول على ميزة تنافسية او الربح او مزايا الشخصي

المشرع  نلوقاية من الفساد ومكافحته، نجد أمن قانون ا الرابع الباب الى بالرجوع :الوطنية التشريعاتثانيا   

 الجزائري قد نص على تجريم مجموعة من الأفعال واعتبارها جرائم فساد وصلت الى أكثر من عشرين جريمة.

ويمكن القول ان المشرع الجزائري لم يحاول الاعتماد على التعاريف الفقهية في وضع تعريف الفساد حيث   

لمشكلة للفساد كل واحدة على حدى، وهذا ما جنبه تقديم تعريف مشوب بالقصور من جهة، تطرق للجرائم ا

ومكنه من احترام مبدا الشرعية من جهة ثانية، حيث انه فصل الوصف الجرمي في عدد معتبر من المواد في 

الفساد ودمجها  ة لمكافحةالباب الرابع من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقد قام بنقل احكام الاتفاقية الدولي

 3في القانون الداخلي.

                                           
لتقى وطني م .الفساد الإداري، أسبابه، اثاره وطرق مكافحته، إشارة الى بعض الدول .منصف شرفي، .عز الدين بن التركي، 1

 .04، ص 2012ماي  07-06، جامعة محمد خيضر، حول حوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي والإداري
لمملكة ا المجلة القانونية، ."الفساد الإداري والمالي في المملكة العربية السعوديةجهود مكافحة " .شريهان ممدوح حسن احمد، 2

 .06العربية السعودية، ص
 .20، ص 2020جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة،  .محاضرات في قانون مكافحة الفساد .هشام بوحوش، 3
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 المشرع الجزائري أحسن باستخدامه مصطلحساد أوسع من مفهوم الرشوة، و تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الفو     

 التشريعاتذلك أن  .Corruption لمصطلح اللغويةبمفهوم الرشوة، الذي هو الترجمة  اكتفائهالفساد وعدم 

المشرع  .مصطلح الرشوة للدلالة على مفهوم الفساد التشريعيةاستعملت في منظوماتها  الدولية الآلياتو  الغربية

" الفساد"  لمصطلح تعريفامكافحته من الفساد و  بالوقايةالمتمم المتعلق المعدل و  01-06في القانون رقم  يدرجلم 

نما عرفه من  اتفاقيةوانتهج نفس منهج  يفها القانوني يالأفعال التي تكخلال الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وا 

هذا الفقرة الأولي من  فينصت ، التي المتممالمعدل و  01-06م من القانون رق 2المادة  بتأسيسجرائم فساد، 

كل الجرائم الفساد  :يأتيفي مفهوم هذا القانون بما  يقصد" مايلي" المصطلحات " على  بعنوانرقم القانون 

غير  والامتيازاتنذكر منها رشوة الموظفين العموميين  1،رابع من هذا القانونالمنصوص عليها في الباب ال

 تغلالواسالممتلكات من قبل الموظف العمومي أو تبديدها،  واختلاسالمبررة في مجال الصفقات العمومية، 

و  لإداريةازيادة الصعوبات ، وهذا يؤدي الى حزاب السياسيةالاغير المشروع ، والتمويل الخفي  والثراءالنفوذ، 

و كذلك  ،على ضعف السلطة الرسمية كينعكس ذلو ، سمي لهاخلق مستوى اخر للسلطة موازيا للمستوى الر 

بين  المسؤولياتو  الاختصاصاتالسلطات و  و تضارب في الإجراءات،و طول  الإداريتفشي مظاهر التسيب 

 2.الإداريينبين لموظفين و  الإداريةالهيئات 

 

 

 

                                           
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ط 2006سنة فبراير  20الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01_06قانون رقم  1

 .3، ص 2006الأولى، 
، مذكرة مكملة لنيل شهاد الماجيستير، مدرسة 2012-1999مؤسسة مكافحة الفساد في الجزائر ما بين  .باديس بوسعيود، 2

 .57-56ص ص  ،2015الدكتوراه للحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة مولود معمري، 
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 :الأنواع والدوافع الفساد ب الثانيالمطل

ون صغير ن يكفالفساد من حيث الحجم يمكن أتختلف أنواع الفساد تبعا للزاوية التي ينظر له منها،      

ويتميز  ،نو كبير وهذا الفساد يقوم به كبار الموظفين والسياسيياء الوظائف والخدمات الروتينية، أبأدويتعلق 

راف طمنظم وهذا النوع من الفساد يكون أو فساد على المجتمع، أ تأثيرههذا النوع بضخامة تكلفته، واتساع 

اج و فساد غير منظم حيث يحتتيجة المطلوبة من الفساد مؤكدة، ألنالفساد والمبالغ المطلوب دفعها محددة، وا

يتوفر لهم ضمان اكيد على انهم لن يوجهوا  منظمو المشروعات الى رشوة العديد من المسؤولين، دون ان

ي الفرع الأول من هذا المطلب ليها بتفصيل فكما أن للفساد صور أخرى سنتطرق إ 1بطلبات أخرى للرشوة،

 في الفرع الثاني. الفساد القانوني والإجتماعي لى إيضاح إضافة إ

 :والمالي الفساد الإداريالفرع الأول 

يتعلــق بمظــاهر الفــساد والانحرافــات الإداريــة و  مشكلة دولية تضرب كل دول العالماصبح  :الإداريالفساد  ا/ 

والوظيفيــة أو التنظيمية وتلك المخالفـات التـي تـصدر عـن الموظـف المكلـف بخدمـة عامـة أثنـاء تأديتـه المهـام 

ـد الفـراغ ، وسديـة التـي لا ترقـى للإصـلاحلفر فـي منظومـة التـشريعات والقـوانين والـضوابط ومنظومـة القـيم ا

لتطـوير التـشريعات والقـوانين التـي تغتـنم الفرصـة للاسـتفادة مـن الثغرات بدل الضغط على صناع القرار 

ـل ـ، وهنـا تتمثــل مظــاهر الفــساد الإداري فــي عــدم احتــرام أوقــات العماسـتمراروالمشرعين لمراجعتهـا وتحـديثها ب

فــشاء أســرار الوظيفــةأو التراخــي أو التكاســل وعــدم تحمــل المــسؤ   ، كمــا تتمثــل مظــاهر الفــساد الإداريولية وا 

عن  قـصير الجهاز الإداريأعمـالهم بـسبب عجـز أو ت لإنجازباضـطرار المـواطنين إلـى إتبـاع أسـاليب ملتويـة 

ات الـذي يرافقـه اختيـار قيـادات إدارية غير مؤهلة، وقصور سياسات الأجـور ، وتضخم الدوائر والمؤسسالانجاز

                                           
 والمالية، المجلة الجزائرية للاقتصاد ."الفساد أسبابه واشكاله وطرق مكافحته في الأردن_ دراسة ميدانية" .خالدعيادة عليمات،  1

 .205، ص 2014الثاني،  ع.
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وتغلغــل  ،ــوانين والأنظمــة والتــشريعاتعـن تـوفير الحـد الأدنـى لمـستلزمات العـيش، وتــراكم الثغــرات فــي الق

 هذه الأوضاع يضطر المواطنون الفساد الإداري إلى المستويات الإدارية، وفي ظل العناصــر المتمرســة فــي

ولية وخاصة في مراكز المسؤ  عادة الى تقديم الرشاوى للموظفين حيث يتمتع موظفو الحكومة في ذات الوقت

يارات، سكن، س )دورشخصية في الدولة بشكل قانوني  الإدارية العليا بمزايا القوة والحصول على امتيازات

 1.مكافآت، هدايا ...وغيرها

يتمثل و  مشروعةغير هداف الا الحاكمةالعامة من قبل النخب  السلطة إساءة استخدام وهوما الفساد السياسي أ  

 نسق النهب أو السلبن أو هو "جزء م ،"الوظيفة العامة أو السلطة لتحقيق مكاسب خاصة استغلالإساءة في 

 المكاسبو  المالية الأطماعة خاصة مثل معين تالاعتبارا تحيزا الرسميةعن الواجبات  المنحرفالسلوك  ذلك هوو 

السياسية  الحياةبقواعد  المتعمد الإخلالشخصية أو هو لاعتبارات  ينضد القوان مخالفاتوارتكاب  الاجتماعية

إقرارها  تم يالت العالمية والمعايير المواثيقللدولة وكذلك  الداخلية  والمواثيقالدستور  فيعليها  المنصوص

 المصدرة لهامةامن صادرات النفط أو السلع  المبالغ تحصيل إلىفقد يلجأ حكام الدول  الوطنية الهيئاتبواسطة 

 لإجباريةانوعا من أنواع الضرائب  يعتبرحسابات خارج البالد أو داخلها وهو ما  فيالشخصي وتودع  لحسابهم

  2.النفوذ السياسي استغلالاعتمادا على 

يتمثل في مجمل الانحرافات المالية ومخالفة الاحكام المالية  الفساد الماليالمالي والاقتصادي: ب/ الفساد  

 مجلسكالتي تنظم سير العمل الإداري في الدولة ومؤسساتها ومخافة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية 

ديد المال وتبس المحاسبة المختص لمراقبة حسابات واموال الهيئات والمؤسسات العمومية، ومن مظاهره الاختلا

 3العام واستعماله لمصالح شخصية او لصالح الغير والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.

                                           
 .395ص  ،مجلة العلوم السياسية ."الفساد تعريفه وخصائصه، أسبابه، مظاهره، طرق مكافحته" .هندمحمود حميد،  1
 .309، ص 2019. جامعة الحديدة، كلية الشريعة والقانون ."الفساد السياسي "نظرة تحليلية" .عبد اللههدل، حسني حمد الأ 2
 ،03، ص 2022/2023 كلية حقوق، ."سرةد تخصص قانون بيئي وقانون الأمكافحة الفسا" .محمدحزيط،  3
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 المحاباةو رب الضريبي وتخصيص الأراضي وتتجلى مظاهر الفساد المالي في الرشاوي والاختلاس والته    

عادة تدوير  التي  لمجاملةاجنبية للجيوب الخاصة، وقروض الأ المعوناتوالمحسوبية في التعيينات الوظيفية، وا 

راف سالمحصلة بحكم المناصب، والإ الاتاواتوعمولات عقود البنية التحتية والعمولات  ضماناتتمنح بدون 

أشكالا وصورا مختلفة ) أكثرها انتشارا هي تبديد الأموال العامة في الإنفاق  يأخذ يفي استخدام المال العام الذ

والرواتب المدفوعة بلا عمل حقيقي على حشد الأصحاب والمرافقة والحراسة، فضلا عن  ثاثوالاعلى الأبنية 

 1.المبالغة في استخدام السيارات الحكومية في الأغراض المنزلية والشخصية

رر حداث ضالعامة او الخاصة يهدف إلى إ الموظفما فيما يخص الفساد الاقتصادي فهو سلوك يسلكه أ   

وزيع و سوء تة الأعباء على الميزانية العامة أو زيادن خلال ادار الموارد الاقتصادية أالاقتصادي مفي البناء 

تكبي و منتظم ويتم باتفاق بين صانع القرار ومر وقد يكون عرضي أو مؤسسي أ الموارد، لتحقيق منافع شخصية،

ي في دن الحاكمة لنشاط الاقتصاويحدث على مستويات الحكومة الأعلى من خلال التلاعب بالقواني 2الفساد،

و فئة معينة من الأشخاص مثل التلاعب في البورصة والاستثمارات الدولة لتحقيق مكاسب لشخص أ

      .الاقتصادية

نسان المعاصر دون مراعاة قتصادي الذي يمارسه الإب المادي الهدف الوحيد للنشاط الإجعل الجانغايته    

تصادي كالقيم قلإا ا البناءبه م المال، أو التفاف للجوانب الأخرى التي يكتملللقيود الشرعية التي تنظم أحكا

  3.والمبادئ الاخلاقية والروحية

                                           
 ."أسبابه، مظاهره وآليات الوقاية منه مع عرض لأهم التجارب الدولية لمكافحتهالفساد المالي والإداري: " .ساميةحمريش،  1

 .279، ص 2018الخامس  ع. ، المركز الجامعي بريكة،والدراسات القانونية والسياسية مجلة المنار للبحوث
ص تنظيمات شهاد الماستر، تخصمذكرة مكملة لينيل متطلبات . الفساد الاقتصادي والسلطة السياسية في الجزائر .نعيمة برادي، 2

دارية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   .21، ص 2019/2020سياسية وا 
قتصادي ية واليات مكافحته من المنظور الإقتصادي وأثره على التنمية في الدول النامالفساد الإ" .هشاممحمد مصطفى الجمل،  3

 .537، ص 2014، زهر، جامعة الأكلية الشريعة والقانون ."والإسلامي والوضعي
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 :الفساد القانوني والاجتماعي الفرع الثاني

 ذلك النوع الذي يضرب سياسة الدولة في الصميم ويمس ن الفساد بمفهومه العام هوبما أ :ا/ الفساد القانوني  

 لاداريةانعدام الشفافية في الممارسة السياسية والبيروقراطية ا  نتخابات و الاكيانها في العمق، وقد يخص تزوير 

 فالفساد القانوني 1،السياسية الاحزابوالسياسة الشديدة والتعفن السياسي مثل التمويل الخفي وغير المشروع 

لمكافحة الفساد وما يلزم من عقوبات رادعة وقوانين كفيلة بحماية  اللازمةأساسا في عدم سن القوانين  يتمثل

لقانون وعدم بمبدأ سيادة ا والاخلالالشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، أو غموض القوانين وتباين تفسيراتها 

 .2يته فعليالالتكرس استقالقضاء وسن ما يلزم من نصوص  لالاستق

ة في تطبيق يتمثل في الازدواجيالفساد القضائي  نأ يكمن الفرق بين الفساد القانوني والفساد القضائي في 

عاملات ذوي الجاه على حساب الضعفاء، والم القوانين وفي تفسيرها تبعا للاطراف العلاقة والمحسوبية لصالح

قضائية اداء السلطة ال للقوانين، مما يجعلوالممارسات الغير قانونية من قبل القضاة، وعدم التطبيق السليم 

 3وتفشي الظلم،يتسم بالضعف ويؤدي الى ضياع الحقوق 

يمكن لأي مجتمع حديث أن يعمل عندما يكون نظامه القضائي موبوءًا بالفساد، والذي غالبا ما يكون  لا    

ات العامّة لطالقانون وشرعية الس ولذلك، فإن الفساد القضائي يقوّض سيادة مصحوبا بفساد نظامي للإدارة كلّها،

وبالإضافة إلى ذلك، يمنع النظام القضائي الفاسد عمليا أي جهد لمكافحة الفساد في ، ويضرّ بالمجتمع كلّه

 ب.للجريمة المنظّمة أو حتى الإرها مجالات أخرى، ومن ثمّ فإنه يعمل كقاعدة خِصبة

                                           
 .04، ص 2023-2022تخصص قانون الاعمال،  .قانون مكافحة الفساد .إلهام شهرزاد روابح، 1
 .04المرجع السابق، ص  .محمدحزيط،  2
دار النهضة العربية،  القاهرة:ولى، . ط الأليات مكافحته في نطاق الوظيفة العامةجرائم الفساد آ .حمدأ ،علاممحمد  3

 .62، ص 2015/2016
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السلوكات التي تُحطِّم أو تُكسِّر مجموعة القواعد والتقاليد جموعة من م :جتماعي والثقافيثانيا الفساد الإ  

المعروفة في المجتمع والمقبولة منه، أو المتوقّعة من النظام الاجتماعي القائم، بمعنى تلك الأفعال الخارجة 

 .يةر عن قيم الجماعة الإنسانية التي تترسّخ بفعل الظروف البنائية التاريخية التي تمرّ بها المجتمعات البش

ويَعدّ علماء الاجتماع أنّ الفساد هو علاقة اجتماعية تتمثّل في الخروج على القواعد المستقرّة في المجتمع   

والمتعلّقة بواجبات الفرد إزاء الآخرين، وبما يعتبره المجتمع سلوكا سويّا بصفة عامة، ويرون أن احتمالات 

ح. ويؤدّي يّز فيها العلاقات بين الأفراد بطابع شخصي واضانتشار الفساد تزيد في المجتمعات الصغيرة التي تتم

الفساد الاجتماعي إلى التفكّك الأسري، وانتشار المسكرات، والإخلال بالأمن، والقتل والسطو، فهو يشمل جميع 

رى إلاّ أن هذا النوع من الفساد على عكس الأنواع الأخ 1،الممارسات التي تخالف الآداب العامّة والسلوك القويم

يختلف ويتباين من مجتمع لآخر فما يعتبر في هذا المجتمع فسادا قد لا يعتبر كذلك في المجتمعات الأخرى، 

 ومن أمثلة الفساد الاجتماعي انعدام معاني الوطنية والولاء والإخلاص وحب العمل.

، فالفساد  د المجتمعويرتبط الفساد الاجتماعي ارتباطا وثيقا بالجانب الاخلاقي لذلك اذا فسدت الاخلاق فس 

 :الذي يجنح بالانسان عن طريق الحق والسمو والرقي؛ ومن صورهالاخلاقي هو ذلك النوع 

استغلال كل وسائل الإعلام المتاحة لتكريس الانحطاط الثقافي والأخلاقي وواقع الدونية والبذخ والترف  -

 .أيوالميوعة لتضليل الأمة عن وظيفتها الأساسية؛ تحت مسمى حرية الر 

إدمان التكنولوجيا: وهي من آفات اتمعات الجديدة والتي تكمن خطورا في ابتعاد الافراد عن الحياة الاجتماعية،  - 

 والثقافة وبالتالي إنشاء جيل جاهل فارغ علميا الدراسةوابتعاد الطلاب عن ، وبالتالي إصابتهم بالأمراض النفسية

 .وثقافيا

                                           
 https://www.diwanalarabia.com/Display.aspx?args ،02/05/2025 ،.9.10 pmالفساد الاجتماعي،  1

https://www.diwanalarabia.com/Display.aspx?args
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ه تغيير للمفاهيم وقلبها على غير وجهها مما يسهم في انتشار الفساد وتغلغل العولمة وما نتج عنها وينتج من – 

 1.في جميع مناحي الحياة بدءا بالاعتقاد، مرورا بتحرير المرأة، والترفيه، والجنس، والجريمة وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .289المرجع السابق، ص  .ليلى، علي أحمد الشهري 1
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 عائدات الفساد بين المفهوم والخصائص :المبحث الثاني

 ا علىاصبح لزام الوطني والدولي للاستقرار تهديد بهذه الخطورة، حيث تشّكلواعتبار ظاهرة الفساد   

ككل التعاون والتضافرعلى كبح جماحها وسد منافذها، من خلال وضع اتفاقية دولية لمكافحة المجتمع الدولي 

يهدد ها، و نكيا الفساد ينخر وذلك بعد اقتناعها بأن، ئرزار الجراالدول على غية صادقت عليها غالبالفساد، 

ي ف لهذا السبب خصصنا هذا المبحث للحديث عن المقصود وشروط استرداد عائدات الفساد 1اقتصادها،

 . شروط استرداد عائدات الفساديتناول الثاني المطلب الأول، أما المطلب 

 ول: استرداد عائدات الفساد المقصود والشروطالمطلب الأ 

ظاهرة عالمية ومستمرة لأنهـا لا تخـص  الذي يعتبرقبل الحديث عن المقصود باسترداد عائدات الفساد،   

من  افهــي كظـــاهرة ملازمـــة للحــضارة البـــشرية وجـــزء لا يتجــز ، حيث ةيخيــة معينـــتار مجتمعـا بذاتـه أو مرحلـة 

لى طرق إجتماعية والثقافية، فقبل التاسية والاقتصادية والاالظواهر السلبية التي مست مختلف الجوانب السي

ي ف ديدة تقف وراء شيوع هذه الظاهرةعالسباب استرداد عائدات الفساد، لابد من إيضاح على أهم الأتعريف 

ث حول في حين كان الفرع الثال، المقصود باسترداد عائدات الفسادالفرع الأول أما الفرع الثاني فيكون حول 

 الاسترداد. خصائص

 :سباب الفسادول أالفرع الأ 

كون  على جماعإي المجتمعات بالرغم من وجود شبه تفشيها فالكامنة وراء بروز الفساد و  سبابالأتتعدد     

لتي الظاهرة ا العامة لهذه سبابالأفهناك مجموعة من ، وك انساني يحركه المصلحة الذاتيةهذه الظاهرة سل

اجدة كانت متو  نأو  سبابالأن هذه أب الملاحظةنه ينبغي أ لاإتشكل في مجملها ما يسمى بمنظومة الفساد 

                                           
وم المجلة النقدية للقانون والعل ."استرداد عائدات جرائم الفسادعن عدم فعالية فع عقوبة المصادرة في "مخلوفي،  .مليكة 1

 .482، ص 2021 ،02 ع. تيزي، وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية السياسية،
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حد لافقد يكون  ،خرأبين مجتمع و  هميةالأ يتختلف فنها تندرج و أ إلاخر في كل المجتمعات أو بأبشكل 

سباب زمةأملا يمكن و بشكل عام ،سببا ثانويا خرالأاد بينما يكون في انتشار الفس ولىالأهمية الأ سبابالأ

 1:الفساد للبيئة التي تنتعش فيها الظواهر التالية

ظهور  راءو  قتصادية المترادية دورا هاما باعتبارها احد الدوافعالاحيث تلعب الظروف  قتصادية:لاباب اسالأ1   

ياسات التالية الس شكالالا خلالو يكون التدخل الحكومي من  ،قتصادلاالفساد مثل اتساع تدخل الدولة في ا

الى اضافة  2الاسباب الاقتصادية، كما قد يكون من  ،سعارالاالتحكم في عانات الحكومية و لاالحمائية و ا

حاب الكفاءة أص قتصادية و خضوع التعيينات في المناصب الحساسة للمحاباة مقابل اقصاءالاضعف الكفاءات 

 الذي يشهد  ،المؤسساتي داءلأدارية العليا يؤدي ضعف الإكفاء الى المواقع الافتسلل الموظفين غير ا ،الشهادةو 

حديث ,  سينظام سيا كل والتي يقوم عليها ،ففقدان النظام الحاكم لمشروعيته ،ازمة مشروعية النظام السياسي

ة ملك خاص تكون الدولة بمثاب باعتباره نتيجة مباشرة لعدم مشروعية السلطة , حيث ،يؤدي الى انتشار الفساد

 3للقيادة السياسية , يصبح فيها الفساد أداة لتحكم.

 :وتتمثل في :سباب السياسية/الأ2  

 *قوة ترابط وتكاتف الفاسدين و المفسدين ودقة تنظيمهم و اتساع نطاقهم في المؤسسات المختلفة.

 قتصاد و تفشي المحسوبية.لام حكم الدولة على ا*سيطرة نظا

 لدولةا *اهتمام القيادة السياسية بمحاربة الفساد الن القيادة السياسية هي القدوة و المثل لباقي المسؤولين في

عمال ا ان تكون هي السباقة في مكافحة الفساد و يزداد المشكل سواء عندما يشترك القادة انفسهم في فلابد

                                           
 .03ص ،2004 ،القدس ،المساءلةو هة از النجل أمن  ئتلافالإمجلة  ."الفساد طرق مكافحته و أسبابه" .حمد، أابودية 1

 .205المرجع السابق، ص  .خالدعيادة عليمات،  2
 .597ص  ،2021 ،دراسات السياسية .المظاهرنواع و لأاسباب و الأ ،الفساد بحث في المفهوم .ليلى، مداني .فاتح، رحموني 3
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ظفون المو  يتوقع ان يفعل لاو بالطبع  ،شخاص معينيناعمال لاعندما يتسترون عن مثل هذه االفساد او 

 1يفعله رؤسائهم. مالاالحكوميون 

ية مع القيم الثقافجتماعية و لاتصادم و تعارض بعض القيم اوتتمثل في  :الاجتماعية والثقافيةسباب الأ/3  

لتنظيمية و الثقافية التي تمثل رغبات االفراد وتقاليدهم مع القيم ا جتماعيةلاا اذ تعارضت القيم ،رسميةالتنظيمية ال

لتعارض يؤدي ذلك ا ، قعاتها حول أداء و سلوك افرادهاالرسمية التي تعبر عن ثقافةالمؤسسة و أهدافها و تو 

وه تشى ، علاوة علالرسمي وثقافة المؤسسة انحرافات قيمية عن قواعد التنظيموظيفية و اختلالات الى حدوث 

شجع و جديدا ي ظهور شرخ كبير في سلم القيم الذي افرز واقعا مجتمعيا خلالمنظومة القيم المجتمعية من 

مصادر عن ال فرادالا يبرز مظاهر التباهي و البذخ و الثراء الفاحش فكل هذه التطورات ساهمت في بحث

  2السريعة لخلق الثروة باقل جهد.

   دات الفسادعائالمقصود باسترداد  :الثانيالفرع 

ت جرائم الفساد ، حيث عبر  تتعدد المصطلحات التي تطلق على إسترداد العائدات المتحصل عليها من    

الواحدة والخمسين بمصطلح استرداد الموجودات وفي  مم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتهالأعنها اتفاقية ا

ستو  جراميةلإالعائدات ا القانون بإستعادةيعبر عنها الفقهاء وشراح و  3،ستردادلإا موضع آخر بمصطلح  ردادا 

سترجاع ا موال المهربةلأصول و إسترداد الأا  وأيا كانتخرى لأغيرها من المصطلحات المنهوبة و ا مواللأوا 

 إلى العملية التي تتضمن اتخاذ كافة الجهود في مجال مكافحة الفساد يشير ستردادلإالتسمية فإن مفهوم ا

 الممتلكات مصادرةو  تعقب و تجميد ضى بغر خر لأوالدبلوماسية والسياسية وغيرها من الطرق ا القانونية والقضائية

                                           
 249ص . ،لياتها في محاربة الفسادآمقال الحوكمة و  .جمال الدين نوفل ،شرياف 1
 الاقتصاد، مجلة البحوث و إدارة ."الاداري و المالي و استراتيجية ومكافحتهأسباب الفساد " .الدين ،زواو ضياء .حسناوي ،بلبال 2

 .35، ص2019، 02 ع.
 مم المتحدة لمكافحة الفساد.اتفاقية الأ .51المادة  3
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رجاعها  يةوالتشريعات الوطن ليةتفاقيات الدو لإالمنصوص عليها في ا المتحصل عليها من إحدى جرائم الفساد وا 

وال و ملأا عليها هذهأو خزينة الدول التي نهبت منها بصرف النظر عن الصورة التي كانت ، صحابهالأ

من  موال المتحصل عليهاالأمصادرة ملية تتضمن تعقب وتجميد و يعد عوالحقيقة ان الاسترداد  ،الممتلكات

عادة هذه الأليها جرائم الفساد التي أشارت إ ها من خلال التي تم الحصول عليموال الاتفاقيات الدولية والوطنية وا 

 1صحابها الشرعيين.صلية واالأنشطة الفاسدة الى دولها الأ

المتعلق بالوقاية من الفساد  01-06عليه المشرع الجزائري في القانون  وهو نفس المنهج الذي سار    

 سترداد وهما مصطلح العائداتلاومكافحته، ولكن النصين المذكورين أوردا مصطلحين متعلقين بعملية ا

جرامية بأنها" كل الممتلكات لإالمذكور آنفا العائدات ا 01-06 وقد عرف القانون ت،الممتلكاجرامية ومصطلح لإا

وهو نفس التعريف الوارد في  2المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة"

كما أتى المشرع الجزائري بمصطلح الممتلكات وعرفها  ،مم المتحدة لمكافحة الفسادلأمن اتفاقية ا 02المادة 

وجودات بكل أنواعها سواء كانت المادية أو غير المادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير بأنها" الم

القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها" كذلك  كملموسة، والمستندات والصكو 

 .مم المتحدة لمكافحة الفسادلأاتفاقية اهو نفس التعريف الوارد في 

من الفساد ومكافحته، ومن  ةيمن قانون المتعلق بالوقا 62الاسترداد في المادة  ريتداب نص على كما       

والجهود  ةيقضائ ريوالغ ةيالقضائ ريعلى أنه مجموعة التداب فهيتعر  مكني هيالمواد التي نصت عل مختلف خلال

داخل الدولة  تيأو بق ةيأجنب دول من الفساد،والتي هربت إلى ةيالمبذولة لاستعادة الأموال التي نهبت والمتأت

 3غير مشروعة الى خزينة الدولة. قةياستعادة العائدات المنهوبة بطر  ةينفسها، فإذن هي عمل

                                           
 .02، ص 2024 .عائدات المتحصلة من جرائم الفسادلية استرداد الموجودات والآمقال  1
  .2006لسنة  14المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية العدد  20/02/2006المؤرخ في  02-08 قانون 2

 .412 ص 2006 ،المرجع السابق .ةيسامبلجراف،  - 3
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 :ولهذا التدبير المتمثل في استرداد عائدات الفساد اهمية بالغة وتتمثل في   

 حملته لى، فتنفيذ التزام الرئيس الذي أخذه على عاتقه خلاربط الثقة بين المواطن والمسؤول مرة أخر -   

 له أهميته البالغة إعادة ربط الثقة بين المواطن الذي يسعى الاننتخابية للترشح للمنصب الذي يحتله لاا

 لجزائر جديدة.

 عالميةالزمة الصحية لأس الحاجة إليها نظرا لتداعيات اضخ خزينة الدولة بأموال معتبرة هي حاليا في أم -

ديدا ج النفطي، مما يعطي نفسا بحرول وتقلص مداخيل الدولة من الر نتيجة لجائحة الكورونا على أسعار البت

 للخزينة.

 موال أكبر رادع لمن يحتل المناصب على ارتكاب جرائم فساد، أو الضلوع فيلأتعتبر عملية استرداد ا -

 ،موال التي حازوهالألخطيرة والشبكات القوية من ام اممارسات تضر بالمال العام، ويحرم مرتكبي الجرائ

 دوات المستخدمة في جرائمهم.لأوا

 يعيد إقرار العدالة في الميادين المحلية والدولية من خالل فرض العقاب على أي سلو فاسد أو غير -

 اءجديد، وانه موال المنهوبة يعد أمرا حاسما في الصراع من أجل إقامة سيادة القانون منلأفاسترداد ا ،ئقلا

 من العقاب، وتعزيز دولة القانون. الافلاتعقود من 

 .قتصاديلاتمع، ويسهم في التنمية والنمو ايصلح الضرر الذي أصاب السكان والمج -

 1 .يمثل المؤشر العملي على فعالية التعاون القضائي الدولي من الناحية الواقعية التطبيقية- 

 

 

 

                                           
 ع. ،10 م.جامعة معسكر، ، مجلـة القانون العقاري والبيئة ."استرجاع الأموال المتأتية من جرائم الفساد" .محمد الأمين جريو، 1

 .387، ص 2022،  02
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 خصائص الاسترداد :الفرع الثالث

ولأجل استرداد هذه الأموال غير المشروعة سمح المشرع الجزائري باتخاذ تدابير الاسترداد  :من حيث النوع-  

المباشر للممتلكات من خلال رفع دعوى مدنية في الدولة المستقبلة لعائدات الفساد، كما سمح برفع الدعوى في 

 .ليهاالجزائر إذا ما تم تهريب عائدات الفساد إ

من ق.و.ف.م. بنصها :" تختص الجهات القضائية الجزائرية  62وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة    

بقبول الدعاوى المدنية المرفوعة من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية، من أجل الاعتراف بحق ملكيتها 

  1الفساد. للممتلكات المتحصل عليها من أفعال

ة من ترفع دعوى مدني أما الاسترداد فهو إجراء جوازي غير وجوبي بحيث يمكن للدولة أن :طبيعةحيث من -   

من  02/62هذا من نص المادة  ستنتجيو  أجل استرداد ممتلكاتها و المطالبة بدفع التعويض الذي لحق بها

مادة الأولى للأن تنظر في الدعاوى المرفوعة طبقا  ةيللجهات القضائ مكنيق.و.ف.م. التي نصت على أنه:" و 

 2 من هذه المادة..."

الدولة  عن الضرر الذي لحق ضيودفع التعو  الممتلكات استرجاع هيعل ترتبيالاسترداد ف :ثرمن حيث الأ -  

الأشخاص  ةيألزمت الجهات القضائ ثيمن ق.و.ف.م.ح 02/62المادة  نص هذا من خلال تضحيالطالبة، و 

المتحدة  الأمم ةيمدني للدولة الطالبة، وقد أشارت اتفاق ضيبسبب ارتكاب أفعال الفساد بدفع تعو  هميعلالمحكوم

 اتانيمضمونه حق الك الأطراف على عاتق الدول ايمنها والتي من خلالها وضعت التزاما دول 35في المادة 

                                           
تخصص  ثالثال أطروحة دكتوراه الطور . في إطار مكافحة الفساد ةيلاسترداد العائدات الإجرام ةيالقانون اتيالآل .ماجدة ،ديبوسع 1

 .128ص  .2018-2019، تحولات الدولة، جامعة ورقلة

 .الجزائري ، بوابة القانون، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته02، الفقرة 62المادة  2
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على الضرر  ضيعلى تعو للحصول  ة،يدعوى قضائ لفعل الفساد في رفع جةيأصابهم ضرر نت نيوالأفراد الذ

 1الأضرار. على إحداث تلك نيمن المسؤول

استنتاجها من  مكنيولكن  صراحة المشرع ذكرهايأما عن الاجراءات الاسترداد فلم  :من حيث الاجراءات-  

 ةيللدولة المتلق ةيأمام السلطات القضائ ةيمدن ةيمدع بصفتها ةيتقوم الدولة الطالبة برفع دعوى مدن ثيالمواد بح

ك الممتلكات لتل تهايالتي اختلست منها بعد أن تثبت ملك الممتلكات للطلب، ومضمون هذه الدعوى استرجاع

 بل المحكمةالقضاء به من ق تميو  ضيفعل مجرم،كما قد تطالب في هذه الدعوى بالتعو  التي اكتسبت بارتكاب

 2.رةيلهذه الأخ ةيالمدن

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

                                           
مكملة لنيل  مذكرة .جرامية الناجمة عن جرائم الفساد في التشريع الجرائريالعائدات الإمصادرة  .اسيادقيش،  .ام الخير بوراوي، 1

 .27، ص 2020/2021جامعة قاصدي مرباح، ، متطلبات شهادة الماستر قانون جنائي وعلوم جنائية
 .131المرجع السابق، ص  .ماجدة بوسعيد، 2
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 شروط استرداد عائدات الفساد :المطلب الثاني

بمكافحة  ةساسيا في التشريعات الوطنية الخاصمبدأ أتية من جرائم الفساد المتأ ويعتبر استرداد العائدات  

التي ة الفساد مم المتحدة لمكافحبمكافحة الفساد خاصة اتفاقية الأ قليمية والدولية المعنيةالفساد والاتفاقيات الإ

ظمت وقد نكبر قدر من التعاون والمساعدة بأ ن تتعاون فيما بينها في هذا المجالعلى أ طرافل الأحثت دو 

لى ضمان استرداد عائدات الجرائم نوعين من شروط معيينة، والساعية إوضع  لمن خلا 1الاتفاقية هذه المسألة

لفرع الثاني اعن الشروط الشكلية و  في الفرع الأول وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا المطلب من خلال الحديث

 الموضوعية. للحديث عن الشروط 

 الشروط الشكلية :ولالفرع الأ 

لعل أساس تقديم طلب المساعدة القانونية لالسترداد أن تكون الدولة طالبة  :اولا العضوية في الاتفاقية   

سترداد. لاكافحة الفساد قبل تقديم طلب الماالسترداد والدولة متلقية الطلب منضمتان إلى اتفاقية األمم المتحدة 

ين الدولة طراف بلأاتفاقيات ثنائية أو متعددة اضافة إلى استناد الطلب على ما يوجد من اتفاقيات سواء لإبا

 .الطالبة والدولة متلقية الطلب

سترداد لااب هذا الشرط، وبخصوص ما يتعلق وقد أكدت اتفاقية مكافحة الفساد في العديد من النصوص على   

منها على أنه:" استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه االتفاقية،  51فقد نصت المادة 

  2وعلى الدول األطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال".

سترداد لاسترداد أن تقدم طلب الااالبة يجب على الدولة الطرف ط :تقديم طلب كتابي ولغة هذا الطلبثانيا    

ولها لها مم المتحدة بقبالامين العام لأالتي أبلغت ابإحدى اللغات المقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، 

                                           
، 01 ع. العراق،جامعة ، مجلة الباحث العربي ."الإطار التشريعي لاسترداد الاموال المنهوبة بالفساد" .محمدعلي الريكاني،   1

 .10، ص 2021
 مم المتحدة لمكافحة الفساد.، اتفاقية الأ51المادة   2
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نضمام لالها أو إقرارها بها أو امم المتحدة لمكافحة الفساد أو قبولها لأإيداع صك تصديقها على اتفاقية اوقت 

أو عدة لغات عند انضمامها مم المتحدة لمكافحة الفساد حددت لغة لأل دولة طرف في اتفاقية اك لان 1،إليها

حكام لألة وفقاً القانونية من هذه الدو تفاقية أو تصديقها أو قبولها، تكون مقبولة لديها في طلبات المساعدة لاإلى ا

ن وجد اختق إحدى هذه اللغات، تفاقية، يستوجب أن يكون هذا الطلب وفلاهذه ا دولة ف في اللغة بين اللاوا 

الطالبة والدولة متلقية الطلب، فيكون من مسؤولية الدولة الطالبة ترجمة طلب المساعدة القانونية في مجال 

 2.استرداد العائدات الجرمية

يقصد بالسلطة المركزية المختصة: "كيان  :تقديم وقبول الطلب من قبل السلطة المركزية المختصة ثالثا  

ى، وتقديم خر لأالدولي مع الدول اتصال المركزية فيها لشؤون التعاون الاي تعينه دولة ما حتى يكون جهة إدار 

طراف لأحدة لمكافحة الفساد على الدول اتلزم اتفاقية األمم المت واستقبال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة

لبات استرداد ية، بما في ذلك طبات المساعدة القانونتعيين سلطة مركزية مسؤولة عن استقبال وتقديم وتنفيذ طل

موال المهربة، باستثناء الحاالت العاجلة التي تجيز تقديم طلب المساعدة القانونية المتبادلة بشأن استرداد لأا

نتربول وذلك في حال اتفاق الدولتان الطرفان لإااي العائدات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

 3.تانالمعني

 الفرع الثاني الشروط الموضوعية:

ى هذا ة علمم المتحدلأد نصت العديد من مواد اتفاقية اوق :التقيد بالنطاق الموضوعي لجرائم الفساد اولا  

عنه  على منع الفساد والتحري حكامهالأوفقاً تفاقية، لاي نصت على " تنطبق هذه االت 03الشرط، ومنها المادة 

رجاع العائدات المتأتية من ا وعلى تجميد وحجزحقة مرتكبيه، لاوم قا "كما تفاقية المجرمة وفلالهذه افعال لأوا 

                                           
 .33، ص 2004مم المتحدة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ، الأ46المادة  1
استرداد العائدات الجرمية الناجمة عن جرائم الفساد وفق اتفاقية الأمم المتحدة " .جهادمحمد الكسواني،  .أسيلأحمد ربيع،  2

 .13، ص 05 م.، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات ."والقانون الفلسطيني
 .والجريمةمم المتحدة المعني بالمخدرات ، مكتب الأ46المادة  3
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تفاقية على هذا الشرط فنصت على أنه: " تتخذ كل دولة طرفً  إلى أقصى مدى لامن ذات ا 31أكدت المادة 

ة العائدات الجرمي ،لزم من تدابير للتمكين من مصادرةممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد ي

 رطشمن ذات االتفاقية على هذا ال  46 لهذه االتفاقية.. " كما نصت المادةالمتأتية من أفعال مجرمة وفقا 

التحقيقات  دلة فيطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبالأابأنه :" تقدم الدولً   

 .1تفاقيةلامتصلة بالجرائم المشمولة بهذه اجراءات القضائية اللإوالمالحقات وا

انوا حقة المجرمين أينما كلاية القضائية هو تأمين ملاونرى أن الغاية من مبدأ الو  :ية القضائيةلاالو  ثانيا  

ة لكل عمل إجرامي أينما ارتكب ومهما كانت المصلحة التي أضر وجدوا، وجعل العقاب نتيجة حتمي وحيثما

 .لهم الضرربها وجنسية الذين طا

يست ات المتابعة الجنائية لختصاص العالمي أن تكون الدولة التي تتخذ إجراءلاويتوقع أساساً وفق مبدأ ا  

ن أجل مزدواجية في تجريم الفعل شارطاً رئيساياً لاجرامي حيث يعتبر شرط الإفيها الفعل اب ارتك التية الدول

وطني القانون ال تجريم الفعل فيت الوطنية إلى جانب شرط ية القضائية، وتنص بعض التشريعالامبدأ الو  قتطبي

ختصاص لاياَ يجرم الفعل محل المتابعة، حتى ينعقد اأن يتضامن تشاريع الدول المطالبة بالمحاسبة نصاَ قانون

 .لتجريم المزدوجلمحاكمها وهو ما يعارف با

ف سترداد والدولة الطر لاالطرف طالبة افاقية على الدولة تلاترداد العائدات الجرمية أوجبت اوفي مجال اس 

مر نجد أن لأموال، ففي بادئ الأائية كل حسب دورها في استرداد اية القضلايكونا لهما الو متلقية الطلب، أن 

قضائية على ية الف الطالبة بالولاترداد العائدات على وجوب تمتع الدولة الطر تفاقية علقات قباول طلاب اسلاا

سترداد، وقد ورد هذا الشرط من حيث وجوبيته على الدولة لاادات محال حصلت منه العائالفعل الجرمي الذي ت

 2 .الطالبة

                                           
 ، اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. 46، 31، 03المواد  1
 .15المرجع السابق، ص  .سيلأاحمد الربيع،  2
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 موال المتحصلة منلأتفاقية صدور حكم نهائي بمصادرة الاتشترط ا :ثالثا صدور حكم نهائي بات بالمصادرة  

دانة المتهم عن أحد أفعال جرائم الفساد، أي يجب أن يصدر حكم نهائي من محاكم الدولة الطالبة يتضمن إ

صلية لأوبة استرداد بعد الحكم بالعقلاالفساد والحكم عليه بالعقوبة التكميلية المتمثلة بمصادرة العائدات محل ا

 1.مواللأجاع اإر  المقررة واكتسابها درجة البتات، من أجل تقديمها إلى الدولة متلقية الطلب لتستند إليها في

عتبرت إتفاقية الأممو     المتحدة لمكافحة الفساد مسألة استرداد عائدات الفساد مبدأ أساسيا، وألزمت الدول  ا 

ا الداخلية؛ وقد تضمنت هالتدابير اللازمة بما يتوافق وقوانين ذذا المجال واتخاهالأطراف بتقديم المساعدة في 

د المباشر ين: تدابير الاسترداا في آليتهالإتفاقية العديد من الأحكام المتعلقة بالاسترداد، والتي يمكن إبراز

 2.تدابير استرداد العائدات عن طريق التعاون الدولي، للعائدات الإجرامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .17المرجع السابق، ص  .سيلأاحمد الربيع،  1

 ."ة الفسادلمكافحتدابير استرداد عائدات الفساد المالي والإداري في ظل إتفاقية الأمم المتحدة " .صالح جزول، .أسامةعليلي،  2
 .1109، ص 2021، 03 ع. مغنية، المركز الجامعي، مجلة صوت القانون
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 خلاصة الفصل:
جذور  ، وذاتنتشارشديدة الإن الفساد ظاهرة عالمية سبق ذكره في هذا الفصل نستخلص بأ من خلال ما   

 سباب وراء شيوعه والتي زادت من حدة انتشارهلما له من الأ على المجتمع العالمي، ثيرات خطيرةلها تأعميقة 

الحافز الذي جعل الجهات العالمية نعما على   جوانب الحياة، عرقلة النمو والتطور في مختلفمن خلال  

 ضمن مجالاتميدانا شديد الحيوية  ، وهذه الخطوة تمثلخلق فكرة استرداد العائدات من الاعمال الاجرامية

ويعتبر محورا هاما يفعل الضوء الاخضر لحرمان المجرمين من ثمار المشاريع القاتوت الجنائي العالمي، 

اد كدت ان استرجاع عائدات الفسوهذا ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أالاجرامية، 

ول ظاهرة الفساد، ووسيلة ردعية لكل من تسمن تفشي يجابي في الحد أمر في غاية الأهمية لما له من تأثير إ

له نفسه التفكير في الكسب بطرق غير قانونية، لذلك سطرت مجموعة من شروط شكلية وموضوعية لضمان 

 تسهيل استرداد عائدات الفساد بوسائل شرعية.
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 :الثانيالفصل 

 آليات استرجاع عائدات الفساد

 الفستد القضتئاة لاسترجتع لات الآ :مبحث الأولال  

 لتجميد والحجزااجراءات : المطلب الأول       

 كإجراء لإسترجاع العائداتالمصادرة : المطلب الثاني      

 المطلب الثالث: اجراءات التعاون بين الدول لاسترداد العائدات المنهوبة       

      الآلات  الغير قضتئاة والتعتون الدولي :المبحث الثتني

 دور الهيئات الرقابية والمالية في تتبع العائداتالمطلب الاول:       

 الدول عبر المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين المطلب الثاني: التعاون بين      

 المطلب الثالث اتفاقية التسوية واسترداد الاموال بوسائل غير قضائية       

 (المفاوضات والاسترداد الطوعي )
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  آليات استرجاع عائدات الفساد :الثاني الفصل

اختلفت الآليات والإستراتيجيات المطروحة لمكافحة ظاهرة الفساد وطرق التعامل معها للحد من هذه الظاهرة  

فالتاريخ البشري والممارسات الإنسانية لم تخلو من مظاهر الفساد، وهذا يستلزم وجود ترسانة من الآليات 

بحثين، لآليات تم تقسيم الفصل إلى مالقضائية والغير قضائية لإسترجاع عائدات الفساد، ولتوضيح هاته ا

ليات الغير الآ، أما المبحث الثاني فهو حول الآليات القضائية لإسترجاع عائدات الفسادالمبحث الأول بعنوان 

  .القضائية لإسترجاع عائدات الفساد

 التجميد والحجزاجراءا   :ولالمبحث الأ 

كان للقانون حظ ودور في استرجاع عائدات الفساد وحاول تسليط الضوء على اهم التدابير القانونية ومن   

ليها عهنا تسعى الورقة البحثية للإجابة عن عدة إشكاليات تتعلق بالآليات القضائية التي يتم الاعتماد 

إلى  لاسترداد قمنا بتقسيم المبحثلإسترجاع عائدات الإجرامية، وللحديث أكثر عن نوعية الآليات القضائية 

المصادرة كإجراء لإسترجاع التجميد وحجز الأصول المشبوهة، والثاني حول ثلاثة مطالب، الأول حول 

 اجراءات التعاون بين الدول لاسترداد العائدات المنهوبة. العائدات، والثالث بعنوان

 المطلب الأول: التجميد وحجز الأصول المشبوهة

ن قانونيان يتعلقان بالتحفظ على الأصول )الأموال والممتلكات( لحين الفصل في قضايا معينة أو هما إجراءا  

ترداد ة في سبيل اس، لكن هناك ما يميز كل منهم باعتبارهما من اهم الخطوات المعتمدتنفيذ قرارات معينة

 لى الترتيبع ثلاثة فروع عائدات الفساد، ولتسليط الضوء على المقصود بالتجميد والحجز، قسم المطلب إلى

وثانيا الفرق بين التجميد الحجز وأخيرا الأساس القانوني والشرعي للتجميد  المقصود بالتجميد والأصولاولا 

 .والحجز
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 الفرع الأول: المقصود بتلتجميد والأصول

 يتم التجميد عن طريق:

شراف أحكام القانون وتحت إصول وذلك من خلال مسؤولي إنفاذ دلة وتعقب الأ_جمع التحريات والأ   

 1 هورية أو قضاة التحقيق أو بواسطة محقيقين مختصين.وكلاء الجم

_ينطبق التجميد على جميع الأصول التي تعود ملكيتها أو التصرف فيهاالى الأفراد والجماعات والمؤسسات   

 2.ءهم في القائمةأسما المدرجة والكيانات

_مصطلح التجميد يشمل منع استخدام هذه الأموال والأصول المالية والموارد الإقتصادية أو تحويرها، أو   

 نقلها أو تحويلها أو الوصول إليها ما لم يسمح بذلك، بمقتضى اجراءات الإعفاء المحددة الواردة في القرار.

 ال والحوالات البريدية.المطالبات بالأمو _مصطلح الأصول قد يقصد به الشباكات النقدية  

_الأحكام المتعلقة بتجميد الأصول التي يرتكز اليها عمل المحاكم والإراءات المعمول بها في مجال التجميد 

ذكر أنه تناسب العقوبات مع درجة خطورة الفقل مثلما هو الحال في مصادرة أو حجز جسم الجريمة الذي 

 3من القانون. 93ة يحكم بإيداعه في الخزانة العامة عملا بالماد

إدارة  قسما خاصا ومكتب يتولىوفي الولايات المتحدة الأمريكية انشأت الحكومة الأمريكية قي وزارة الخزانة    

 4يقوم بمراقبة الأرصدة وتجميد ما تقرر الحكوم الأمريكية. OFACالأصول والأموال يرمز له ب 

 الفرع الثتني: الفرق بين التجميد والحجز

                                           
 . 390جريو، محمد الأمين. المرجع السابق، ص  1
 التوصيات الاربعون الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2
 .2003تموز  16رسالة إلى مجلس الآمن. الأمم المتحدة.  3
ث القاهرة: المركز العربي للبحو  النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية، دراسة مقارنة.حسن عبد الأمير العامري، علي.  4

 .98م، ص 2017العلمية للنشر والتوزيع، 
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عنوان الحجز والتجميد "من قانون غسيل الأموال تحت  47في المادة ح الحجز والتجميد ورد مصطل  

معتبرة أن الحجز والتجميد اجراءات تحفظية، كما ورد المصطلحان في الفقرة الأخيرة من المادة  "والمصادرة

 من 06قرة عرفت الفمستخدمة عبارة التجميد والحجز اللفظي، وقد من القانون التوجيهي المتعلق بالفساد  50

اتفاقية الامم المنحدة لمكافحة الفساد، التجميد والحجز بقولها يقصد بتعبير التجميد أو الحجز فرض حظر 

يها تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عل مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو

 1 .مؤقتا بناءا على امر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة

التجميد: فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات أو استبدالها أو التصرف فيها، وهذا يدخل تحت نطاق    

 يلها أو تبديلها أوتحت يد حائزها وحظر تحو كما يعرف ايضا انه التحفظ المؤقت على الأموال  2الحجر،

 التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها.

أما الحجز فهو ضبط الأموال والتحفظ عليها مؤقتا لدى النيابة العامة أو أي جهة أخرى، بناءا على قرار    

 يصدره النائب العام أو من يعوضه من العامين.

 3أو سلطة مختصة أو دولة أخرى. والتجميد أو الحجز بموجب أمر تجميد أو حجز يكون صادر عن محكمة_  

_حجز الأصول عملية قانونية تسمح للدائنين بالاستيلاء على أصول المدنية وبيعها لاسترداد الديون غير   

معقدة وتستغرق وقت طويل ولكنها طريقة فعالة المدفوعة وهي اداة قوية للدائن استخدامها أمواله في عملية 

 لإسترجاع الأموال المستحقة.

 

                                           
 . نواكشوط: مركز الصحراء للدراسات والتقارير. الحجز والتجميدمؤلف مجهول،  1
 م، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 2006ه/ 1427محرم  12، المؤرخ في 6، 1قانون رقم  2
 .69م، ص 2024، جامعة المسيلة، كلية العلوم والعلوم السياسيةدحية، عبد اللطيف. "اجراءات مصادرة عائدات الفساد".  3
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 رع الثتلث: الأستس القتنوني والشرعي للتجميد والحجزالف

احدى  بناءا على طلب المقررة يمكن للجهات القضائية او السلطات المختصة  اولا التجميد: وفقا للإجراءات 

الدول الأطراف في الاتفاقية التي تكون محاكمها أو سلطاتها المختصة قد أمرت بتجميد أو حجز العائدات 

حدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المعدات أو الأدوات التي استخدمت أو كانت المتأتية من ا

ية الممتلكات شريطة وجود اسباب كافمعدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائم أن تحكم بتجميد أو حجز تلك 

 لتبرير هذه الاجراءات ووجود ما يدل على أن مآل تلك الممتلكات هو المصادرة.

تخضع دعوى الإستعجال التجميد وحجز العائدات الإجرامية إلى نفس الشروط أو القواعد التي تخضع لها    

الدعاوي الإستعجالية في القضاء العادي والقضاء الإداري والمنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية 

الأطراف أن تتخذ ما يلزم من تدابير  على كل دول 54وتشترط المادة  1،والإدارية شروط شكلية مرتبطة بالأهلية

لأوامر التجميد والحجز، وإصدار أوامر التجميد وحجز لإرساء نظام قانوني داخلي يمكن من التنفيذ المباشر 

 1الممتلكات  التي ستخضع للمصادرة في نهاية المطاف بناء على دولة طرف أخرى، وهذا ما ورد في الفقرة 

تبني وضع الآليات الداخليى اللازمة لقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص على من اتقافية الأمم المتحدة للو 

 55.2من المادة  1ممارسة الخيارين المقدمين في الفقرة 

ثانيا الحجز: نص المشرع على تدابير قانونية ذات طبيعة تحفظية مؤقتة تتيح للسلطات العامة المختصة     

المبادرة في وضع يدها بسرعة ومرونة على الأموال المستخدمة أو المتحصلة من الجرائم بمجرد الشروع في 

                                           
 ، جامعة الجيلاليللقانون والعدالةالمجلة الجزائرية رواب، جمال. "إجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد".  1

 .69 م، ص2023بونعامة، 
 .08ص  ،م2013فحة الفساد. ااف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكمؤتمر الدول الأطر  2
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حاولات تيح فرصة أكبر لإحباط أية مالقضائية دون انتظار لصدور ادانة جنائية في هذه الجرائم بما يالملاحقة 

  1لتفادي اجراءات مصادرة هذه الأموال، ويكون الحجز صادر عن سلطة مختصة.

على عريضة يصدره رئيس المحكمة، في _يتم الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري بموجب أمر    

 أيام من تاريخ إيداع الطلب، ويتضمن أمر الحجز: 08أجل اقصاه 

 نوع السند التنفيذي الذي تم بموجبه الحجز وتاريخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به./ 1  

 / تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتاريخ التكليف المدين الوفاء بقيمة الدين.2  

 2وحدوده ونوعه.العقاري المحجوز تعيينا دقيقا لاسيما موقعه ق العيني و الح/ تعيين العقار أ3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .71دحية، عبد اللطيف. المرجع السابق، ص  1
 .2008قانون الاجراءات المدنية والإدارية.  2
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 المطلب الثتني: المصتدرة كإجراء لإسترجتع العتئدا 

نظام مصادرة العائدات الإجرامية قد أضحى شرطا مسبقا ضروريا لأية دولةّ ن ترغب في  ممكن القول أب  

 اتوفير غطاء واق كاف من طرق استعادة عائدات الفساد و غسل الأموال، فالأموال التي يمكن مصادرته

ويتناول هذا المطلب إلى فرعين الأول عن مفهوم المصادرة والثاني ، بهدف استردادها توجد في دولة أخرى 

 .حول الأحكام الإجرائية لمصادرة العائدات الإجرائية

 الفرع الأول: مفهوم المصتدرة

_المصادرة في معناها العام عقوبة تتمثل في التجريد دون مقابل ولمصلحة الدول لأموال والممتلكات    

لقانونية االمتحصل عليها من جريمة ثم ارتكابها أو كان تستعمل في ارتكابها أو بمعنى آخر احدى الوسائل 

رتكاب مباشر أو غير مباشر من ا المتحصل عليها بشكل والأشياء التي تمتلكها الدول للاستيلاء على الأموال

ويمكن تعريفها ايضا على أنها الحرمان الدائم من الممتلكات  1و كانت ستستعمل في ارتكابها؛جريمة ما أ

أو من سلطة مختصة أخرى، وتختلف عن التجميد بالطابع النهائي مقارنة بالطابع بأمر صادر من المحكمة 

يها فحتيرازي بهدف الحفاظ على الأموال غير المشروعة من التصرف الوقتي للتجميد باعتبار التجميد اجراء ا

لردع المخالف للقوانين واللوائح النافذة ذو طبيعة  2،لحين إنهاء اجراءات الاسترداد ومصادرة هذه الأموال

عينية كونها تنصب على الشيء محل المخالفة أكثر من إتجاهها إلى الشخص المخالف ويعود أصلها إلى 

 3الجنائي نتيجة تأثر القانون الإداري بالقانن الجنائي ولها صورها: القانون 

                                           
 .66، ص ". المجلة الوطنية للقانون والعدالةمؤلف مجهول. "اجراءات مصادرة العائدات المتحصلة من جرائم الفساد 1
، ع. 02، محكمة النقض المصرية، م. مجلة الباحث العربيأبو العينين، أحمد. "إشكالية استرداد الأموال المنهوبة بالفساد".  2

 .2م، ص 2021، 03
م ، جامعة الجند للعلو المجلة الدولية للقضاء والتشريعدراسة مقارنة". -داري عامإهر محمد، علي. "المصادرة كإجراء حمدان طا 3

 .871م، ص 2023، 03، ع. 04والتكنولوجيا، م. 
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اجراء العرض منه تمليك الدول أشياء مضغوطة ذات صلة بجريمة وهي اختيارية تكميلية في  :المصادرة*

 1الجنايات والجنح، إلا أن القانون على ذلك فلايجوز الحكم بها إلا من تثبت إدانته والحكم عليه بعقوبة أصلية.

 معينة أو ما يعادل قيمتها عند الإقتضاء.موال أ هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أو :المصادرة*

 2المصادرة: التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية.*

 الفرع الثتني: الأحكتم الإجرائاة لمصتدرة العتئدا  الإجرائاة

فقة ر طلب المصادرة حيث حدد الوثائق المجاءت كل من اتفاقية مكافحة الفساد والمشرع الجزائري اجراءات   

 بالطلب وطريق إرسال الطلب، وذلك يكون على النحو التالي:

/ حجز الأموال: نص المشرع الجزائري على تدابير قانونية ذات طبيعة تحفظية مؤقتة تتيح للسلطات العامة 1

شترط يالمختصة المبادرة في وضع يدها في سرعة ومرونة على الأموال المستخدمة أو المتحصلة من الجرائم 

المصادرة وبحسب الأصل توافر الشرط الأساسي وهو تجميد وحجز أو ما يمكن القول ضبط الشيء محل  تنفيذ

 المصادرة. 

من اتفاقية مكافحة الفساد  55/ تقديم طلب مثادرة العائدات الإجرامية: تبدأ اجراءات المصادرة وقفا للمادة 2

رة الفساد المشمولة بالاتفاقية للقيام بمصادرائم بتلقي الدولة طلبا مقدما إليها من دولة اخرى، بشأن إحدى ج

العائدات المتحصلة من هذا الجرائم سواء كانت أموال أو ممتلكات حيث تقوم الدولة متلقية الطلب بإتخاذ تدابير 

 3كشف هذه العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو المعدات الأخرى.

                                           
 .62، جامعة القاهرة، ص مجلة القانون والإقتصاد. "الأحكام المستحدثة لعقوبة المصادرة"محمد سالم، رحاب.  1
 . العقوبات التكميلية.2006ديسمبر  20المؤرخ في  6قانون العقوبات رقم  2
 .66دحية، عبد اللطيف. المرجع السابق، ص  3
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: ترد قرارات المصادرة التي أمرت بها الجهات القضائية / تنفيذ أحكام المصادرة الصادرة عن جهات قضائية3

يوجه الذي تخدمه إحدى الدول  "، وتنص67لإحدى الدول الإطراف في الاتفاقية عبر الطرق المبنية في المادة 

 التي تحوله إلى النائب العام، وتنفذ طبقا للقواعد والاجراءات المعمول، إالى وزارة العدل "الأطراف في الاتفاقية

 1بها في حدود الطلب، وذلك طالما أنها تنص على عائدات الجريمة.

/المصادرة بناء على حكم الإدانة: الأصل أن تكون المصادرة بناء على حكم يقضي بالأدلة طبقا لنص المادة 4

 6.1من القانون رقم  51من المادة  2من قانون العقوبات، وكذلك طبقا لما ورد في نص الفقرة  1مكرر  15

تي تقضي بأنه في حالة الأدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تأمر الجهة القضائية بمصادرة ال

 2العائدات والأموال غير المشروعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 6. قانون رقم 68المادة  1
 .72رواب، جمال. المرجع السابق، ص  2
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 المطلب الثتلث: اجراءا  التعتون بين الدول لاسترداد العتئدا  المنهوبة

عدة القضائية على الأموال، والمصادرة، والمسايشمل العديد من الآليات مثل التحفظ التعاون الدولي   

، من خلال عدة مراحل، هذا التعاون ضروري لضمان استرداد الدول لعائدات الفساد، المتبادلة بين الدو

المراحل القانونية لاسترداد الأموال في اطار التعاون ولتقديم شرح اوضح قسم المطلب إلى فرعين الأول حول 

 لتحديات لإسترداد الأموال المنهوبة.الدولي والثاني لذكر ا

 الفرع الأول: المراحل القتنوناة لاسترداد الأموال في اطتر التعتون الدولي

لابد عند صياغة طلب المساعدة القانونية أن  اطار التعاون الدولي: في: الأساس القانوني لطلب المساعدة 1

دولية تتضمن نصوصا خاصة بطلبات المساعدة تستند على أساس قانوني، ما أن تكون اتفاقيات ومعاهدات 

من خلال وضع آلية تستند إليها مهمة تنسيق ومتابعة  1،القانونية أو اتفاقيات ثنائية للتعاون القانوني والقضائي

 الاجراءات لاسترداد العائدات ومرافقتها.

 _اضافة إلى استحداث آلية تتولى إدارة العائدات المحجوزة والمصادرة.    

 2 رقية التعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة._ت  

_رفع دعوى مدنية أمام المحاكم المدنية غي الدول المهرب إليها الأموال وهذا ما يعرف بتدابير الاسترداد   

 3، من الاتفاقية وتضمنت عدة اجراءات.53المباشر، وقد تم النص عليه في المادة 

                                           
م، ص 2021، 3، ع. 2، م. مجلة الباحث العربيممدوح يوسف، محمد. التعاون الدولي في اطار استرداد أموال الفساد.  1

263. 
 .2021الاخضري، مختار. المنظومة الوطنية في مجال استرداد الموجودات.  2
، ص انجامعة غريليات القضائية الدولية. الأحمر، حمزة أحمد. استرداد الأموال المنهوبة بين الرؤية التشريعية الوطنية والآ 3

115. 
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من اتفاقية الأمم المتحدة أن استرداد عائدات الفساد مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية لكن دون  51_أكدت المادة 

فإنما يدل على منح حرية للدول الأطراف بإعتباره مبدأ أساسيا اعتباره كمبدأ اساسي لدول الأطراف، هذا إن دل 

 1في قوانينها الداخلية.من عدمه 

   لإسترداد الأموال المنهوبةالفرع الثتني: التحديت

 _النقص في الخبرات التقنية والموارد.  

 _النقص في التنسيق والتعاون. 

 _غياب السبل المؤساستية والقانونية التي يمكن من خلالها متابعة المطلبات بنجاح. 

  ._الخبرة المحدودة في الأعداد وفي اتخاذ الاجراءات في الوقت المناسب 

 سياسة شاملة لاسترداد الأموال._الإفتقار إلى  

 2 _ نقص الموارد من كل الجوانب. 

 _ الإفتقار إلى الإلتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال. 

 _ غيات الخريطة المعلوماتية بشأن أموال وأملاك كبار مسؤولي النظم السابقة. 

 _غياب آلية التصرف في الأموال التي يتم استعادتها. 

لصعوبات يعنيان من مواجهة ا_ التفاوت في توفير المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الطالبة والمطالبة  

بالشروع في قضايا استرداد الأصول، وقد تفرض الإدارة السياسية الطرفين بعض المشاكل الكبيرة التي قد تحول 

 خشية تعرضها للسرقة مجددا. دون استرداد الموجودات نظرا لوجود مصالح مالية ذاتية أو

                                           
 .71موري، سفيان. المرجع السابق، ص  1
 .416م، ص 2015، جامعة بسكرة، مجلة الحقوق والحرياتبلجراف، سامية. "استرداد الأموال".  2
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العائدات والموجودات بحكم قضائي، بحيث أن هذا الشرط يعرقل كافة المحاولات  _إشكالية عدم إثبات شرعية 

 لاستعادة الأموال المنهوبة وأن يقوض فعاليتها إلى حد افراغها من اي مضمون فعلي.

سبب مفاهيم والقواعد الإجرائية، وعادة ما تت_اختلاف النظم القضائية ومن هنا يبرز صعوبات في تصنيف ال 

هذه الاختلافات في عراقيل قانونية تؤدي غالبا إلى تأخير أو تعطيل عملية الاسترداد بسبب الطعون المرفوعة 

 1والآجال الطويلة.

موال المهربة خصوصا في بعض الدول، بسبب عدم وجود اتفاقيات _تعقد الاجراءات فيما يتعلق باسترجاع الأ 

 2ثتائية في مجال تسليم المطلوبين واسترجاع الأموال المهربة وصعوية حصر هذه العائدات وتحديد مكانها.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .19دحية، عبد اللطيف. المرجع السابق،  1
عهد الحقوق م. "والإداري في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تدابير استرداد عائدات الفساد المالي"عليلي، اسامة.  2

 .1022م، ص 2021، تلمسان، والعلوم السياسية



 آليات استرجاع عائدات الفساد الثانيالفصل 

 

45 

 

 الآلات  الغير قضتئاة والتعتون الدولي :المبحث الثتني

 المجتمع ا علىاصبح لزام الوطني والدولي للاستقرار تهديد واعتبار ظاهرة الفساد بهذه الخطورة، حيث تشّكل  

ككل التعاون والتضافرعلى كبح جماحها وسد منافذها، من خلال وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، الدولي 

 1دد اقتصادها،يهكيانها، و  الفساد ينخر وذلك بعد اقتناعها بأن، ئرزار الجراالدول على غية صادقت عليها غالب

في هذه  ، وللتفصيللهذا السبب خصصنا هذا المبحث للحديث عن المقصود وشروط استرداد عائدات الفساد

تتبع  دور الهيئات الرقابية والمالية فيول: المطلب الأالآليات الغير قضائية قسمنا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ 

المطلب  و ،ونية المتبادلة وتسليم المجرمينالعائدات، المطلب الثاني: التعاون بين الدول عبر المساعدة القان

 .(المفاوضات والاسترداد الطوعي )الثالث اتفاقية التسوية واسترداد الاموال بوسائل غير قضائية 

 في تتبع العتئدا   الرقتباة والمتلاةدور الهيئت  ول: المطلب الأ 

ولة يجب على الدولة طالبة التعاون إبلاغ الدفساد تعاونًا وثيقًا بين الدول و يتطلب تحديد مكان عائدات ال    

المطلوب منها التعاون بجميع العناصر التي تسمح لها بتحديد مكان العائدات التي تكون بحوزة المشتبه فيه، 

ن المهم م ،ة( أو معنويين )شركات وهمية(بصورة مباشرة أو من خلال أشخاص طبيعيين آخرين )أسماء مستعار 

لمطلوب منها التعاون أيضًا الأدلة والقرائن التي تبين بما يكفي من الوضوح الصلة بين أن يكون لدى الدولة ا

 2،العائدات المطلوب تحديد مكانها والأنشطة الإجرامية المنسوبة للأشخاص المتورطين في جرائم الفساد

د الدولي، أما عيدور الهيئات الرقابية والمالية في تتبع العائدات على الصوخصص الفرغ الأول للحديث عن 

 الثاني فهو عن الدور على الصعيد الوطني.

 

                                           
، ياسيةالمجلة النقدية للقانون والعلوم الس ."عن عدم فعالية عقوبة المصادرة في استرداد عائدات جرائم الفساد" .مليكة مخلوفي، 1

 .482، ص 2021، 02 ع.تيزي وزو،  السياسيةكلية الحقوق والعلوم 
   .AM10:40 م،https://www.ocrc.gov.dz/  ،09/05/2025النظام الوطني لاسترداد الموجودات.  2

https://www.ocrc.gov.dz/
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 على الصعيد الدولي :الفرع الاول

دة ويل عائدات جرائم الفساد عمنع تحوك والمؤسسات المالية بغرض كشف و أخذ التعاون الدولي بين البن    

لعاملين دريب اتبادل الخبرات وتكذا حول العمليات المشبوهة و تبادلها، و ، و لعل أهمها جمع المعلومات صور

التي تعتبر أكبر تجمع مالي عالمي، يضم ، ( FATF، وقد دعت مجموعة العمل المالي ) بالمؤسسات المالية

توصيات يرة المعروفة بال، من خلال توصياتها الشهدولة، ويقع مقرها الرئيسي بباريس فرنسا 180أزيد من 

ن طريق تطوير الاستعلام عن تدفق الأموال النقدية على النطاق الدولي، ، عالأربعون، إلى تقوية التعاون الدولي

ف المعلومات لصندوق النقد الدولي ومختليجب إتاحة هذه ي تتم بها عمليات غسل الأموال، و ومعرفة الطرق الت

قل ، حيث نصت التوصية رقم ثلاثين على أنه يجب على الإدارات المحلية أن تتقدم على الأالبنوك المركزية

ادة تدفقه من إعيمكن إجراء تقديرات تدفق النقد و بإجمالي التدفق الدولي للأموال النقدية بأي عملة كانت حتى 

ويات صندوق التسلمعلومات لصندوق النقد الدولي، و مصادر مختلفة في الخارج حيث يجب أن ترسل هذه ا

ر كذا تحويل الأموال بطرق غيو  ،والالدولي بغرض تسهيل الدراسات الدولية في مجال مكافحة تبييض الأم

أو  ،لمتعلقة بالمعاملات المشتبه فيهالمعلومات الدولية ا ، حيث وعلى الرغم من الدعوة إلى تبادلاشرعية

الأشخاص أو الشركات المتورطة في تلك المعاملات، إلا أن الحجم الحقيقي للتعاون الدولي لم يرقى بعد إلى 

 1.متجة عن جرائم الفساد عبر العالالة في مكافحة تهريب رؤوس الأموال النامستوى المساهمة الفعلية والفع

مبادرته  2017، أطلق البنك الدولي في سبتمبر ةجراميلإور البنك في استرداد العائدات اأما فيما يخص د    

مكتب ك الدولي و هي عبارة عن شراكة بين البنو  Star المعروفة بمبادرةجرامية ، و لإسترداد العائدات الاالهامة 

ملذات وضع حد للو  ،موال المنهوبة والمهربةلأ، والمعنية باسترداد االجريمةمم المتحدة المعني بالمخدرات و لأا

                                           
نيل شھادة . مذكرة مكملة لتكريسھا في التشريع الجنائي الجزائري  و الدولية لمكافحة تبييض الأموال الآلياتصالحي، نجاة.  1

 .40، ص 2011 2010الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ، 
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لتدريب اتقديم خدمات موال و لأسترداد الاطار القانوني لإلأموال المتأتية من جرائم الفساد وتحسين المنة لآا

 :  يهداف هذه المبادرة تتمثل فيما يلأبرز أ والتوجيه والمساعدة العملية، و 

 .موال التي صرفها زعماء فاسدون لأالبلدان النامية على استعادة ا مساعدة .1  

 .موال في برام  انمائية فعالةلأا استثمار هذه 2. 

 .موال على المستوى الدوليلألهذه امنة لآمحاربة الملذات ا 3. 

 1 .القانون النجاة من توعدهم بعدم تحذير الزعماء الفاسدون و  4. 

طراف المؤهلة في الوقت الراهن لتقديم المساعدات الفنية في لأدولي هو الجهة الوحيدة متعددة افالبنك ال   

ة الوحيدة هو أيضا الجهركيز خاص على البلدان النامية، و التي لها تالتدفقات المالية غير المشروعة و قضايا 

حاربة تمويل موال وملأايا المتصلة بمكافحة غسل االمجموعة الكاملة للقضالمهارات لتغطية تملك الخبرات و التي 

نائية، بناء القدرات في قطاع العدالة الجمنها القوانين واللوائح التنظيمية وكذلك تدعيم المؤسسات و رهاب، و لإا

 ية غيرقات المالمكافحة التدفجرامية المنهوبة و لإسترداد العائدات الارارية التأكيد على أهمية العمل استمو 

، بتبادل كل المعلومات وم وحدة معالجة الاستعلام الماليفي إطار هذه المجموعات المالية ، تقو  2 ،المشروعة

، رزائاضحة إلى البنوك العاملة بالج، أو تحويلات مالية غير و أرصدة بنكية المتعلقة بوجود شبهات تحوم حول

م ، أو العكس حيث تقو لس خلية معالجة الاستعلام الماليبمج هذا من خلال مصلحة التعاون الدولي الملحقةو 

الخلية بتبليغ نظيراتها الأجنبية بعمليات مالية مشبوهة يقوم بها أشخاص طبيعيون أو كيانات بغرض إضفاء 

ة، واضح، أو عمليات تحويل لأرصدة مالية بدون مبررات عية على أموال هي ملوثة في الأصلصفة الشر 

                                           
 .180، ص المرجع السابقبوسعيد، ماجدة.  1
بية، مجلة الدراسات المالية والمحاسعمروش، أحسن. "دور االآليات التنفيذية لمجموعة البنك الدولي في مكافحة جريمة الفساد".  2

 .128، ص 2022، 01، ع. 13جامعة الجبلالي بونعامة، م. 
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بة من لأموال المهر دعاوى من أجل استرداد هذه اولة على مباشرة تحقيقات قضائية و ك الدذلك بغرض حث تلو 

 . ضخها في التنمية المحلية لتلك الدولدولها الأصلية، و 

يئتين السالفتي تنت  أن الهمنع التحويل للعائدات المتأتية من جرائم الفساد، نسبع و ، التتمن أجل الكشفوذلك    

قاطع الأولى ، لكونهما نقطة التعائدات الفساد وتحويلهار الحماية الأول ضد عمليات تبييض ، تعتبران جداالذكر

د هنا فقط نكون أمام نمط جديموال، و الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تدفق هذه الأبين الأموال الملوثة، و 

يها من لالإخطارات والمعلومات الواردة إ، فبمجرد انتهاء خلية معالجة الاستعلام المالي من تحليل المواجهةمن 

و ما نصت هالمختص إقليميا ، و ، تقوم الخلية بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية الجهات المثيلة الأجنبية

فقط  هنااء خلية معالجة الاستعلام المالي، و من المرسوم التنفيذي المتضمن إنش 04من المادة  03عليه الفقرة 

انطلاقا من التحقيقات القضائية والتعاون الدولي ، المالية إلى الجهات القضائيـةعات نتحول من مجال المتاب

  .1، مرورا إلى الإنابات القضائية الدولية كآلية قضائية لكشف موجودات جرائم الفسادبشأنها

 على الصعيد الوطنيالفرع الثتني: 

دات استرداد العائ كافحة الفساد والعمل علىالمنظمات الدولية الساعية إلى مإلى جانب هذه المؤسسات و      

هتمام به ، تجاوز الإاره السلبية على جميع الميادين وعلى التنميةنظرا لخطورة ظاهرة الفساد وآثالإجرامية ، و 

لى جانب ، التي إنية لكل الدول ومن بينها الجزائرالنطاق الدولي فقط بل أصبح من أولويات السياسات الوط

، قامت بسن جملة من القوانين لأجل مكافحة هذه الظاهرة ية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادفاقمصادقتها على ات

دور العديد  ء وتعزيز، كما قامت بإنشاه جرائم الفسادالخطيرة من خلال سد الفراغ القانوني الذي كانت تنفذ من

 .هيئات الرقابة بهدف محاصرة ظاهرة الفساد والقضاء عليهامن أجهزة و 

                                           
. مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات جرائـم الفسـادقابلي، عبد السلام.  1

 .62م، ص 2016، 1955أوت  20القانون الجنائي، جامعــة 
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 وتتمثل في:اداء تلك الاجهزة لدورهت خلال من  

س داري لمجللإتعني الرقابة او  داريةسبة الذي يفرض نوعين من الرقابة أولها الرقابة الإمجلس المحا    

داف المرسومة هلأنظمة والتعليمات في أدائها لتحقيق الأدارة بالقوانين والإم ازاالمحاسبة التحقق و التأكد والت

فعالية والوقوف على نواحي القصور والخطأ ومن ثم العمل على عالجها ومن الموضوعة بكفاءة و لخطط وفق ا

الت داري بيية التصدر لمختلف مشكلإدارية على النشاط الإلى ضرورة وجود الرقابة اإثم تكرارها وهذا يشير 

دارة لإا دارة الحكومية وتتولى هدهلإاداء العام لألذي يؤثر من دون شك على اادارة بما فيها المرتبطة بالفساد و لإا

ما  حمتها للظروف المحيطة بها فتصحئلاتصرفاتها للقانون ومدارة وتتأكد من مدى مطابقة لإتصحيح أخطاء ا

حب فراد وما يترتب على ذلك من سلأاء تظلمات او بنأنفسها ما من تلقاء ـأتكسبه من أخطاء في تصرفاتها 

ظروف لالقيام بالتحري حول اأما النوع الثاني فيتمثل في الرقابة القضائية في  1،و تعديلهاألغائها إو أعمال أ 

تدارك  لدولة قتصاديةلإدارية والإجهزة الأاالمادية من طرف التي يتم فيها استخدام وتسيير الوسائل البشرية و 

ة، ة الوطنيدف الثرو تستهجرامية التي لإس وكل االعمال الاختلإنحراف والتمكن من قمع الإالنقص والتقصير وا

أوامر ريع و دارة والتشلإعمال اأ تحقيق التطابق بين ، المنطقلوضوح و اد في اطار التنظيم و لاضمان تسيير الب

 .2الدولة

 ن خلال خضوع م والتي تبدأ بالتحضير للمهمة التفتيشية ما الهيئة الثانية فتتمثل في المفتيشة العامة للماليةأ  

و بعثة أمفتش التي تتمثل في انتقال ال الإنطلاقهي تشمل خطوة المكلفين بالتفتيش و شراف لإمرحلة التفتيش 

تتولى البعثة بعد ئية فذلك بصورة فجاو  ،للرقابةى عين المكان أي التعرف على الهيئة التي تخضع إلالتفتيش 

مر لآمن ا لى التحقيق مع كلإإضافة  ،المكانمعاينتها في عين ثبات و لإذلك فحص ومراجعة مستندات ا

                                           
، جامعة محمد خيضر، ع. مجلة الاجتهاد القضائيدراجي، وليد. زغدي، خليل. "دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد".  1
 .334م، ص 2020، 2
 .06ص  ،2023طية الشعبية رتئرية الديمقاز الجمهورية الج .التقرير السنوي  2
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دراسات هذا يتم بعد تبليغ المسبق خاصة بالنسبة للمهام المرتبطة باللعموميون والمسيرين و المحاسبون ابالصرف و 

ن المعلومات م كبر قدر ممكنأبكل هيئة خارجية للحصول على تصال لإعوان التفتيش الأكما يخول  ،و الخبرات

يجوز  لاعية التي تقوم بها المفتشية لاستطلإن المهمة اأعلم مع ال ،الماليةتها املاحول نشاط الهيئة وخاصة مع

ك يحدد برنام  وبعد ذل ،هداف دقيقة لتدخلأ جل وضع أمع المسؤولين من  تفاقلإذ يتم اإ ،ن تتجاوز أسبوعأ

الفحص و  للايتم انجاز عملية الرقابة من خ حيث تنفيذ المهمة التفتيشيةوتنتهي ب ؛تباعهأالعمل الذي يفترض 

 ن.ن الناحيتين الشكلية و المضمو هذا معين المكان و في راجعة على الوثائق و الم

ت لاسجداري و إوحساب  ،نيةزائق المالية و المحاسبية و الميهذا بالتأكد من وجود الوثاالناحية الشكلية: و    

 .التنظيمات المعمول بهاالجرد و مدى مطابقتها للقوانين و 

ا تم مقارنتها مع مموال والقيم و لأاقبة الصناديق و راحيث يعمل المفتشون على فحص وم ناحية المضمون:  

كل  ل فيهتحرير محضر تسجيتم نتهاء لإوبعد ا ،نة للمستندات والوثائق الثبوتيةتسجيله من عمليات معاي

  1.المحاسب العموميحظات ويمضى من قبل كل المفتشين و لاالم

نها تشمل الرقابة أ ذإ ،نواع الرقابة التقليديةلأفا لاتغطيها خ تصف بسعة المهام التيتواخيرا رقابة الاداء التي   

 لان الرقابة إخر فآومن جانب  ،هداف والخطط الفرعيةلأنشطة الكلية للوحدة زيادة على الأمستوى اعلى 

على  الوحدة تأثير النتائ لى رقابة إنما تتعدى ذلك إداء على الوحدة ذاتها و لأتنحصر بمشروعية تأثير نتائ  ا

 2النات  القومي.

 وينحصر دور هاته الاجهزة في خطوة مهمة جدا في عملية استرداد عائدات الفساد وتتمثل في:   

                                           
، ة العامةتسيير المالي. مي في الرقابة على المال العاملاسلإيات الحديثة والمنظور الآلستفادة من االإ أهمية .سامية، شويخي 1

 .72، ص 2010-2011د، جامعة ابوبكر بلقاي ،التجارية العلومقتصادية وعلوم التسيير و لإكلية العلوم ا
 ،م المحاسبة العمومية في الجزائرالرقابة على أداء الوحدات الحكومية في ظل عصرنة نظا .محمد ،فايزة طرشي ،حيرش 2
 .09ص  ،02ع.  ،نسانيةلإجتماعية والإكاديمية لدراسات الأا
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 الاستعلام عن عتئدا  الفستد وتتبعهت:     

نوك من قانون الب 44اثر كبير على الاقتصاد القومي، حيث نصت صراحة المادة للسر المصرفي  المصارف:

والقروض على ضرورة الإلتزام بالسر المهني وعدم إفشاء اسرار العملاء، وإلا ترتبت عنه مسؤولية جنائية، وأكد 

يخضع السر المهني "منه حيث  117المتعلق بالنقد والقرض من خلال المادة  11/ 03كذلك صدور الامر 

 ."تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قاتوت العقوبات

 10يتبنى المشرع الجزائري الأخذ بظروف العملية المصرفية، انطلاقا من نص المادة  :المعلومات جمع    

إذا تمت عملية في ظروف من التعقيد أو غير مبررة أو أنها لا تسلك إلى مبرر  05/05من النظام رقم 

نظيم  تاقتصادي أو إلى محل مشروع، أو في الحالات التي يفوق مبلغ العملية حدا يتم تحديده عن طريق ال

منه، حيث نظم الإخطار بالشبهة  10المعدل والمتمم من خلال المادة  01/05الأمر الذي أخذ به القانون 

، وفي هذا السياق لا يمكن 2006/01/09المؤرخ في  05/06تحديدا من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

من  14مادة م المالي تطبيقا للية الاستعلاخللر المصرفي س  بالحتالشبهة أن تللمصارف الخاضعة للإخطار ب

من نفس  15، ويعفى المتدخلون من أي مسؤولية مدنية أو إدارية أو جزائية تطبيقا للمادة 05/05النظام رقم 

( وأوكل المشرع كذلك الحق في الاستعلام للهيئة الوطنية لمكافحة 153، من )2012النظام مصطفاوي، 

ثيقة تراها مفيدة للكشف عن أعمال الفساد من الإدارات والمؤسسات الفساد، حيث مكنها من طلب أي معلومة أو و 

والهيئات التابعة للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي، ويعتبر مخالفتها جريمة 

 1 .هبالوقاية من الفساد ومكافحت المتعلق 01/06من القانون  44منصوص عليها بالمادة 

 

                                           
واقي، جامعة أم الب مجلة العلوم الإنسانية،نوري، أحمد. حوة، سالم. "استرداد عائدات الفساد ودوره في الحد من جرائم الفساد".  1

 .156م، ص 2021، 8، ع. 1م. 
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 وتسلام المجرمين المتبتدلة ن الدول عبر المستعدة القتنوناةالمطلب الثتني: التعتون بي

 عتبر التعاون الدولي أساس نجاح عمليات استرداد العائدات الإجرامية، فالدول المنهوبة لا تستطيع استردادي   

 ها.لللعائدات الإجرامية، والتي تشكل ملاذات آمنة  ما تم نهبه منها ما لم تجد مساعدة من الدول المستقبلة

تولي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية قصوى للتعاون الدولي، ليس فقط في مجال استرداد العائدات 

الإجرامية، وإنما في كل ما له علاقة بمكافحة الفساد، فالمادة الأولى من الاتفاقية تعتبر تروي  وتيسير ودعم 

وعلى هذا الأساس نقسم المطلب إلى فرعين الأول  1،الفساد نع مكافحةالتعاون الدولي والمساعدة التقنية في م

 المساعدة القانونية المتبادلة، والفرع الثاني للحديث عن نظام تسليم المجرمين. عن

 المتبتدلة المستعدة القتنوناة ول:الفرع الأ 

من إتفاقية الأمم  46رغم أن المادة  اولا: تعريف المستعدة القتنوناة المتبتدلة والاستس القتنوني منهت:  

المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الإتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية 

المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من إتفاقيات ثنائية أو متعددة 

المقدم إليها  -دولةبا ما تتم وفقا لهذه الإتفاقيات، كما تعتبر قوانين الالأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غال

 2.أساسا قانونيا لهذه الإجراءات طلب المساعدة

بين  بأنها التعاون فيما  يمكن تعريف المساعدة القانونية المتبادلة  / تعريف المستعدة القتنوناة:01     

ة اتفاقية ثنائية أو جماعية في إطار استرداد العائدات المتحصلة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة أو أي الدول 

 والإجراءات القضائية في هذا الإطار. من جرائم الفساد من خلال التحقيقات والملاحقات

وتعد هذه الوسيلة من ابرز صور التعاون فيما بين الدول في إطار مكافحة جرائم الفساد، ويكمن أساسها 

                                           
  .101، ص المجلة الجزائرية للقانون العيد، ياسمينة. اشكالية استرداد العائدات الإجرامية.  1
لباحث مجلة ا''المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد''.  خرشي، عمر معمر. ساكري، زبيدة. 2

 .02ص م، ً 2021، 02، ع. 08، جامعة سعيدة، م. للدراسات الاكاديمية
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( من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت على ان تقدم الدول الأطراف 46القانوني في المادة )

إلى بعضها البعض اكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات 

مهربة الأموال الالقضائية، وهذا النص يمكن ان يشمل جميع الإجراءات التي يمكن ان تتخذ في البلد مصدر 

ك الدولة المهرب إليها تلمن حيث التحري وجمع الأدلة والملاحقة لتلك الأموال أو مهربيها أو من خلال أجهزة 

 سيط الإجراءات وتذليل الصعوبات لضمان محاكمة مرتكبيبدف التعاون القضائي بين الدول إلى تويه 1،الأموال

ءات اء وفق الإجراجنرمين ونقل السجالم تسليميشمل هذا التعاون عادة ما  بالجرائم وعدم إفلاتهم من العقا

 46ها وتضمنت الاتفاقية في صلب منت، ية من جرائم الفسادمر جلتعاون التحصيل كافة العائدات الالجزائية وا

ية في نونالمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول في مجال مكافحة الفساد عامة، سواء بطلب المساعدة القا

 .الحصول على الأدلة أو أية أقوال الأشخاص، أو التبليغ الأوراق القضائية، أو القيام بإجراءات التفتيش

بالإضافة إلى فحص وتقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات الخبراء وتقديم أصول  ميدجوالحجر والت  

هداف لأية واقتفاء أثرها مر جدات الئ، وتحديد العاالمستندات والسجلات ذات الصلة، أيا كان نوع هذه السجلات

العائدات وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية، وأي نوع آخر من المساعدة  استرداد ،يدهاموتج إثباتية

 .الطلب متلقيةبما لا يتعارض مع القانون الداخلي الدولة الطرف 

دف استرداد هبفي أي مرحلة كانت عليها الجريمة ة بين الدول والجدير بالذكر أن المساعدة القانونية المتبادل  

ي الإنابة القضائية، بمعنى أن المساعدة القانونية ف تشملهاالعائدات لا تشترط أن تكون مساعدة قانونية كاملة 

  .تشمل مرحلة دون الأخرى 

                                           
، 01 .، ع09 .، جامعة يحيى فارس، المدية، ممجلة الدراسات القانونيةعمري، عبد القادر. ''استرداد العائدات الإجرامية''.  1
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ئية إلى جنالقة بمسائل بارسال معلومات متعكما يجوز لأي دولة طرف دون أن تتلقى طلب مسبق أن تقوم    

ن هذه المعلومات تساعد على قيام تلك السلطة أت بأما ارتسلطة الدولة الأخرى ذات الاختصاص، طال

تعزيز حملة من  الىايضا تهدف المساعدة القانونية كما  1اد،ءات المتعلقة بجرائم الفسبالتحريات والإجرا

النشاطات التي تصب في خانة التعاون فيما بين الدول الأطراف في أي اتفاقية دولية، أو أية اتفاقية ثنائية أو 

جماعية تهدف إلى استرداد العائدات المحصلة من جرائم الفساد من خلال التحقيقات والملاحقات والإجراءات 

، والتي نصت على أن تقدم الدول 2003حدة لمكافحة الفساد لسنة القضائية في إطار نظمته إتفاقية الأمم المت

الأطراف إلى بعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات 

( والتي تشمل إجراءات التحري وجمع 15ف ) 46المادة  2003والإجراءات القضائية الثقافية مكافحة الفصل 

  لملاحقة لتلك الأموال أو مهريبها أو من خلال أجهزة الدولة المهرب إليها تلك الأموال بناء على طلبالأدلة وا

 2او دون طلب او بناءا على شرط.

 : / صور المستعدة القتنوناة02    

ن و وهي المساعدة التي تقوم بها الدولة الطرف طواعية لصالح دولة أخرى دون أن يكأ/ المستعدة التلقتئاة:    

من المادة   4 وتستخلص هذه الصورة مما تنص عليه الفقرة ،ذلك بناء على طلب موجه من هذه الدولة الأخرى 

من الإتفاقية من أنه يجوز للسلطات المعنية لدى الدولة الطرف دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن  46

سلطة مختصة في دولة طرف أخرى، تتلقى طلباً مسبقاً أن ترسل معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى 

حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو 

 ة.إتمامها بنجاح، أو قد تفضى إلى تقدم الدولة الطرف الأخرى طلباً بمقتضى هذه الإتفاقي

                                           
 .17الكسواني، جهاد محمد. المرجع السابق، ص  1
البواقي،  ، جامعة اممجلة العلوم الانسانيةبوكورو، منال. بولمكاحل، احمد. ''دور الآليات القانونية في استرداد عائدات الفساد''.  2

 .120م، ص 2020، 01، ع. 08م. 
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 للمساعدة القانونية لا تتطلب أدنى شروط بل تتم بمحض ين من النص السابق أن هذه الصورة التلقائيةبوي  

وقد تكون هذه المساعدة تمهيداً لأن تطلب الدول الأخرى  ؛إرادة الدولة وفيما لا يتعارض مع قانونها الداخلي

 1 .إجراء آخر من إجراءات المساعدة

من اتفاقية  46الرابعة من المادة يتم دون تقديم طلب استنادا لمحتوى الفقرة المستعدة بنتء على الطلب: ب/    

، حيث أجازت للدولة المعنية من خلال سلطاتها المختصة أن ترسل 2003الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

معلومات ذات صلة بمسائل جنائية إلى سلطات مختصة في دولة طرف في الاتفاقية عند التيقن بأن هذه 

بإجراءات التحقيق بنجاح دون المساس بقانون تلك الدولة مقدمة  المعلومات تساعد تلك السلطات في القيام

من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وحددت من  46هذا ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة و  2،المساعدة

ية ئالحصول على أدلة وأقوال أشخاص؛ تبليغ المستندات القضاالمساعدة القانونية المتبادلة: خلالها حالات 

تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد فحص الأشياء والمواقع؛ تقديم المعلومات والمواد والأدلة وتقييمات 

الخبراء تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية 

ها تحديد العائدات الإجرامية أو الممتلكات أو أو سجلات الشركاء، أو المنشآت التجارية أو نسخ مصادق علي

الأدوات أو الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف 

الطالبة أي نوع آخر من المساعدات لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب استبانة 

ا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقيات وتجميدها واقتفاء أثرها استيراد الموجودات عائدات الجريمة وفق

 .3وفقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية

                                           
، ص 2005. ظاهرة الفساد: دراسة في مدى ملائمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الامم المتحدةسليمان، عبد المنعم.  1

138. 
 .120بوكورو، منال. بولمكاحل، احمد. المرجع السابق، ص  2
 . اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.03. الفقرة 46المادة  3
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وهي ذات صورة المساعدة بناء على طلب حين تقترن بشروط يفرضها ضمناً تعدد ج/ المساعدة المشروطة:   

 1 .ة الدولة التي تقدم المساعدةالاختصاص بين الدولتين أو تشترطها صراح

بالنسبة للحالة الأولى تتجمد المساعدة القانونية بشرط عدم المساس بما يجري من تحريات وإجراءات جنائية  

من الدولة التي تتبع لها السلطات المعنية التي تقدم تلك المعلومات، ومفاد ذلك في الواقع توافر حالة من 

القضائية أو تعدد الاختصاص بين الدولتين طالبة المساعدة ومتلقية الطلب فقد تكون حالات تعدد الولايات 

الدولة الأولى قد باشرت الإجراءات بصدد نفس الجريمة، وبالتالي يحق لها الاستجابة لطلب المساعدة بما لا 

 يمسن بما تقوم به من إجراءات على إقليمها .

اعدة القانونية مشروطة بطلب الكتمان وذلك يطلب الدولة التي تقدم أما بالنسبة للحالة الثانية، فتكون المس

المساعدة من السلطات المختصة متلقية طلب المساعدة الامتثال لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات سرية ولفترة 

مؤقتة أو بفرض قيود على استخدامها. غير أن هذا لا يمنع الدولة متلقية الطلب من أن تفشي في سياق 

 2ءاتها معلومات تبرئ شخصاً متهماً.إجرا

 تعتبر الاتفاقيات الدولية أطرا تمكن الدول من تحقيق / الاستس القتنوني للمستعدة القتنوناة المتبتدلة:03   

، مجاللاى توسيع شبكات المعاهدات في هذا عل ا تحفز الدولنهتقارب في معايير التعاون القضائي الدولي كما أ

نونية فيما تنظم تبادل المساعدة القا، انونية المترتبة على عدم وجود معاهدة ثنائية أو متعددةولتذليل العوائق الق

قانونيا لتبادل  أساسا، بين الدول الطالبة والمتلقية للطلب، اعتبرت الاتفاقية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة

لا تعد  ةرفية، وأنه لأغراض هذه الاتفاقيالمساعدة حتى لا يتعذر بتخلف شرط التجريم المزدوج أو السرية المص

 الجرائم المشمولة حكام جرائم مالية أو جرائم سياسية أو ذات دوافع إنسانية، وهو ما يفصح عن رغبة السياسة

                                           
 .19سليمان، عبد المنعم. المرجع السابق، ص  1
لمالي دولي في مجال مكافحة الفساد اعليلي، اسامة. الفتلاوي، حسين سهيل. ''المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون ال 2

 ، المركز الجامعي مغنية، م.مجلة الحقوق والحرياتوالإداري: دراسة على ضوء أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد''. 
 .654م، ص 2022. 02، ع. 10
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لا تعد الجرائم المشمولة حكام جرائم مالية أو جرائم سياسية أو ذات دوافع إنسانية، وهو ما يفصح عن رغبة 

أن الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة يتمثل في الاتفاقيات الثنائية أو متعددة والأصل  1، السياسة

الأطراف المبرمة فيما بين الدول، خاصة وأن غالبا ما تتم إجراءات المساعدة وفقا لهذه الاتفاقيات ووفق ما 

 اساً قانونيا لهذه الإجراءات أما فيتنظمه من أحكام، كما تمثل قوانين الدولة المطلوب منها إجراء المساعدة أس

حالة عدم وجود اتفاقية لتبادل المساعدة القانونية بين الدول المعنية فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

وذلك من خلال تطبيق 2تمثل إطار قانوني احتياطي صالح لإجراء المساعدة القانونية فيما بين الدول الأطراف، 

نص الفقرة من الاتفاقية، وذلك تأسيساً على ما جاء في  29إلى  09ص عليها في المواد من الأحكام المنصو 

أما في حالة كانت الدول الأطراف في الاتفاقية مرتبطة فيما بينها باتفاقية ثنائية أو  ،46السابعة من المادة 

ول القضائي الدولي، فإن للد لية في إطار التعاون آالمساعدة القانونية المتبادلة ك تضمنت متعددة الأطراف

 3.لأحكام الاتفاقية التي تختارها المعنية الحرية في أن تباشر المساعدة وفقاً 

ويمكن القول في هذا الإطار أن الأصل هو إعطاء الأولوية كأساس قانوني في مجال المساعدة القانونية 

المتبادلة لأي اتفاقية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف على حساب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقا 

مكن القول أن الفقرة السادسة قد غالت نوعاً من الاتفاقية ولكن ي 46لما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 

ما في إعطاء إي اتفاقية أخرى الأولوية في هذا المجال على حساب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سواء 

كانت هذه الاتفاقية الثنائية أو متعددة الأطراف سابقة أو لاحقة عليها، وسواء كان التعارض بينهما كلياً أو 

لذي قد يفهم منه أن واضعي الاتفاقية الأممية هدفوا من خلال هذا الطرح إلى تشجيع الدول على جزئياً، وا

                                           
مفكر للدراسات مجلة ال''. معوقات التفعيلالقانوني و الأساس المساعدة القانونية المتبادلة كآلية للتعاون الدولي فرحي، ربيعة. '' 1

 .102م، ص 2020، ديسمبر 4، ع. 3، جامعة الشبخ العربي التبسي، تبسة، م. القانونية والسياسية
 .278حاحة، عبد العالي. المرجع السابق، ص  2
طروحة مكملة لنيل شهادة الدكتوراه القانون الدولي والعلاقات أ. مم المتحدة في مكافحة الفسادلأاجهود منظمة موراد، خليفة.  3

 . 353ص  ،2016/2017، 01جامعة باتنة الدولية، 
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غير أن ذلك يتجاهل خصوصية الاتفاقية  ،من التزاماتها التعاهدية الأخرى  الانضمام للاتفاقية دون خوف

 1باعتبارها تنصب تحديداً على التعاون القضائي الدولي في مجال جرائم الفساد.

 الفرع الثتني: تسلام المجرمين

يعتبر نظام تسليم المجرمين من أقدم صور التعاون القضائي الدولي  اولا تعريف نظتم تسلام المجرمين:     

في المواد الجنائية، وهو مشهود له بكونه واحدا من أنجع وسائل هذا التعاون في مكافحة الجريمة ، فبمقتضاه 

ى إقليمها لسلطات دولة أخرى، تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته عن جريمة تقوم دولة بتسليم شخص موجود عل

منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة صادرة في حقه، شريطة وجود اتفاقية ثنائية أو إقليمية بينهما أو تنفيذا 

كن الأخذ بمبدأ التسليم أحد أطرافها، أو مم للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتين الطالبة والمطلوب منها

بذلك يعد تسليم المجرمين من أهم و سائل التعاون القضائي الدولي وأكثرها فعالية لتحقيق ، المعاملة بالمثل

العدالة الجنائية، وردع الجناة الذين لا تقف الحدود عائقا أمام ارتكابهم لعملياتهم الاجرامية، حيث يحرم المجرمون 

قصد ي ليإجراءات التعاون القضائي الدو  إجراء من تبر تسليم المجرمينويع 2،لهم من العثور على مأوى آمن

ة مين جر عدولة أخرى بناء على طلبها، لتحاكمه وذلك  إلىإقليمها  فيبه:" أن تتخلى دولة عن شخص موجود 

 المجرمينتأسيسا على معاهدة تسليم ، "اكمهامحلتنفيذ فيه حكما صادر عليه من  ، أويليعاق عليها القانون الدو 

ه رم وتقديمه للعدالة لمحاكمتلمجفي تعريفه البسيط هو القبض على او  3،للمثعاملة بالمأو على أساس مبدأ ا

 توى ئية على المسوعدم إفلاته من العقاب وهو إجراء تقوم به السلطات المختصة سواء كانت أمنية أو قضا

ى المعرفة بمكان القبض على المجرم لذلك سعنه يكون بالصعوبة إالخارج ف لكن إذا ما فر الجاني إلى المحلي

                                           
 .652ص  المرجع السابق،عليلي، اسامة. الفتلاوي، حسين سهيل.  1
 .''طنيةالمنظمة عبر الو معوقات نظام تسليم المجرمين كآلية للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة ''. كريمة ،تدريست 2

 .32، ص المجلة النقدية

 المتحدة الاممتفاقية لاطبقا  الجزائر فيالفساد  لمكافحة  الدوليقيق التعاون تح فيودوره  المجرمينم ينظام تسل''بومعزة، ابتسام.  3
 .370، ص 2019، 01، ع. 08، جامعة الامير عبد القادر قسنطينة. م. مجلة الشريعة والاقتصاد. ''الفساد مكافحة
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م للمحاكمة رمين وتقديمهلمجالدولي إلى بذل جهود تمثلت في إبرام اتفاقيات تقنن لإجراءات تسليم االمجتمع 

 الةللعد يمهم   رمين وتسللمجا عملية القبض علي ابهوكذا الجرائم التي تكون محل التسليم و إلى الآليات المنوط 

ومتى يكون وفي ن رميلمجبين كيفية تسليم اهو معرفة النصوص القانونية التي ت وعليه فهدف التعاون الدولي

ته من وعدم إفلا ينرملمجا ىاك تعاون دولي يهدف إلى القبض علائم ومن يقوم بذالك حتى يكون هنأي الجر 

 1.العقاب

إن نظام تسليم المجرمين هو من أبرز مظاهر التعاون الدولي بين الدول  ثتنات طباعة نظتم تسلام المجرمين:   

هل مر الذي سلأالمجتمعات الدولية بين الدول، انفتاح بين لإواخاصةً العولمة في عالمنا المعاصر في ظل 

لجرائم ا هروب أو تنقل أو سفر المجرمين في جرائم الفساد، مما دفع دول العالم للتعاون فيما بينها للحد من هذه

للتعاون الدولي في مكافحة نظام تسليم المجرمين كأداة أساسية  44تفاقية في المادة لاوتناولت ا العابرة للحدود

تفاقية أن يكون الشخص المطلوب للتسليم موجودًا في إقليم الدولة متلقية الطلب، وأن لااحيث اشترطت  ،الفساد

دولة متلقية وفي حالة عدم وجود للقوانين الداخلية لل كلتا الدولتينيكون الفعل موضوع التسليم مزدوج التجريم في 

ت شجع االتفاقية و  ت حدد شروط التسليم وفق ،تفاقية كأساس للتسليملائية، يمكن للدول االعتماد على امعاهدات ثنا

ك أن تحديد شولا  2،الطلب أو بموجب معاهدات التسليم السارية على إبرام معاهدات ثنائية لتسليم المجرمين

طبيعة عمل التسليم له أهمية كبيرة نظرا لاختلاف الآثار القانونية المدرسية على هذه الطبيعة، والواقع فإن الفقه 

مختلف في تحديد طبيعته، فيذهب جانب من الفقه إلى اعتبار التسليم عمل قضائي بدعوى أن التسليم في 

الذي قد يتحدد اختصاصه كما هو الحال في الولايات  معظم الدول يتم عن طريق عرض المسألة أمام القضاء

المتحدة الأمريكية وبريطانيا في البحث في قيمة الأدلة المقدمة في الاتهام، حيث تنظر الدعوى وتناقش أمام 

                                           
جلة مبريشي، بلقاسم. سي ناصر، محمد. ''التعاون الدولي في تسليم المجرمين_دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقيات الدولية''.  1

 .88م، ص 2020، 02، ع. 07، المركز الجامعي آفلو، م. المستقبل للدراسات القانونية والسياسية
 .18ص  ،أحمد ربيع، اسيل. المرجع السابق 2
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القضاء حتى ولو كان هناك حكم صادر بشأنه، في حين يذهب القضاء في باقي الدول إلى عدم البحث في 

نما يرى معظم ي في النهاية لإقرار السلطة التنفيذية معاهدات التسليم ويصدر رايا يخضع الوقائع والما يطبق

  1.أن التسليم عمل من أعمال السيادةالفقهاء 

المؤكد أن نفس الإجراءات يتم تطبقها عند : بين الدولة الطتلبة والدولة المطتلبة إجراءا  التسلامثتلثت    

الصفة بين أن تكون الدولة طالبة للتسليم أو مطالبة للتسليم، ويمر الطلب إرسال طلب التسليم لكن تختلف 

 :بمرحل إدارية ومرحلة قضائية كمايلي

 / الاجراءا  المتخذة من طرف الدولة الطتلبة:01  

يجب على أية دولة أن تخطر الدولة المطلوب منها التسليم بطلب رسمي لتسليم  طلب التسلام ومرفقتته:*    

ويعتبر الطلب المقدم للجهات  .رغب في استعادته قصد تقديمه للمحاكمة طبقا لولايتها القضائيةأي شخص ت

الرسمية الخطوة الأولى لإجراءات التسليم ولابد أن يتوفر على شروط معينة طبقا لما تنص عليه القواعد العامة 

 2.ية والجماعيةالموضوعة سواء على مستوى القانون الداخلي أو الاتفاقات الدولية الثنائ

يمكن أن تتم  ،في تقديم طلبات التسليم وتنفيذهاتتنوع الطرق المعتمدة من قبل الدول  :طريقة تقديم الطلب*  

عبر القنوات الدبلوماسية بين وزارة العدل ووزارة الخارجية، وهذا هو النه  الذي اعتمده المشرع الجزائري في 

من قانون الإجراءات الجزائية، تميز هذا النه  بطبيعته الإدارية، حيث يتم التعامل بسرعة في  702المادة 

معقدة التي تتطلب تكاليف مرتفعة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن معالجة الطلبات وتفادي الإجراءات الطويلة وال

                                           
العلوم مجلة الحقوق و . ''نظام تسليم المجرمين ودوره في تحقيق التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة''عواشرية، رقية.  1

 .20جامعة باتنة، ص السياسية، 

نون، . اطروحة دكتوراه الدولة في القاتسليم المجرمين في نطاق المعاهدات الدولية والتشريع الجزائري عبلاوي، محمد أرزقي.  2
 . 253م، ص 2009/2010، 01جامعة الجزائر 
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أن تتم عمليات التسليم بين الوزارتين المعنيتين بالعدل في كل من الدولتين، أو بوساطة النظام القضائي المشترك 

 .1بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

 /الاجراءا  المتخذة من طرف الدولة المطتلبة:02  

تبدأ بتلقي الطلب بالطرق الدبلوماسية وهي غالبا وزرة الخارجية في مكاتبها التي لا  :حلة الإداريةالمر _   

تمارس التدقيق أو الفحص بل تؤشر وتحيل الطلب إلى وزير العدل الذي يحله إلى النائب العام وهذه المرحلة 

ويتم ذلك عن طريق نوعين  2، التسليممطبقة في العديد من الدول لتواصل المرحلة القضائية استكمال إجراءات 

 من الفحص:

يم لدلة المقدمة مع طلب التسليم، الهدف منه التثبيت ما إذا كانت شروط التسلأفحص شكلي ويستند إلى ا _ 

 م.مجتمعة في نظام القانون العا

لمنظومة ادلة للتثبيت فيما إذا كانت للشكوك سند تقوم عليه لأيتعلق بأصل القضية وتراقب فيه افحص _ 

 3. تزام بالمحاكمةللإقائمة على ما يسمى اال

تعود مهمة الفصل في طلب التسليم في هذا النظام إلى الهيئات القضائية، حيث تقوم  المرحلة القضتئاة:_  

خيرة بإصدار أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه، وتحديد جلسة للنظر في الطلب، وبعد ذلك لأاهذه 

بالقبول أو الرفض، وذلك بعد التأكد من مدى تطابق هوية الفاعل مع هوية الشخص  تصدر قرارها سواء

دولة طالبة جلها مع النصوص التشريعية لللأعة في الوقائع المطلوب التسليم المطلوب تسليمه، كذا صحة المتاب

                                           
المجلة . "نظام تسليم المجرمين بين متطلبات التعاون الدولي و مبررات الحصانة الجزائية"يازيد.  ،عبد الرحيم، صباح. بلابل 1

 .224م، ص 2024، 02، ع. 08جامعة ورقلة، م.  الدولية للبحوث القانونية والسياسية،
القانونية  المجلة الاكاديمية للبحوثعطاء الله، تاج. وآخرون. "نظام تسليم المجرمين في الاتقاقيات الدولية والتشريع الوطني".  2

 . 3292م، ص 2023، 02، ع. 07، جامعة عمار ثليجي، م. والسياسية
 .274السابق، ص رجع مالعبلاوي، محمد أرزقي.  3
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وغيره من  زدواجلإالمطلوب منها للتأكد شرط االتسليم، ومطابقتها مع النصوص التشريعية الداخلية للدولة 

 .1خرى لأالشروط ا

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
ادة الماستر مذكرة مكملة لنيل شه. نظام تسليم المجرمين في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري . وصال ،خنطول. رقية ،سيليني 1
 .54م، 2023، 1955أوت  20جامعة ، قانون جنائي وعلوم جنائيةال
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 المفاوضات والاسترداد )المطلب الثتلث اتفتقاة التسوية واسترداد الاموال بوستئل غير قضتئاة 

 (الطوعي

إذ سبق أن تكرست  01/06جرامية ليست بمفهوم جديد أتى به القانون لإإن مسألة مصادرة العائدات ا    

المصادرة في القواعد العامة كعقوبة جزائية أو تدبير أمن، ولكن الشيء األكيد أن المصادرة وفق قانون مكافحة 

الفساد تميزت بنوع من الخصوصية، بدليل اهتمام المشرع بوضع تأطير دقيق ومفصل يتعين العمل به عند 

طبيقها في نطاق أحكام هذا القانون، حتى أن هذا التأطير قد مس المرحلة السابقة على تطبيق المصادرة من ت

حترازية التحفظية التي من شأنها المساهمة في إنجاح عملية لإجراءات الإالمشرع القيام ببعض اخالل إتاحة 

و أ دات الفساد اما بتقاسم العائداتداد عائبعد المصادرة يتم اعتماد وسيلتين من اهم وسائل استر  1، المصادرة

وللإيضاح اكثر قسمنا هذا المطلب إلى فرعين الأول للحديث عن المفاوضات، والثاني عن  الاسترداد الطوعي

 .الاسترداد الطوعي لعائدات الفساد

 الفرع الأول: المفاوضات

ة المصادرة ،تتيح التي تقوم بها الدولأحيانا و  سترداد المكلفةلافي قواعد التصرف ونظرا لجهود انتيجة للتغيير     

مم المتحدة لمكافحة الفساد أن تقتطع من العائدات أو غيرها من الموجودات نفقات معقولة تكبدتها لأاتفاقية ا

تفاقية التي أجازت للدولة المتلقية لطلب لامن ا 57فقرة الرابعة من المادة هو ما جاءت به الو  ،إرجاعها قبل 

ات القضائية جراءلإحقة أو التحقيق أو الاراءات المأن تقوم باقتطاع نفقات معقولة تتطلبها عمليات إج المصادرة

تزام للإشارة إلى أن الإكما يجدر ا، إرجاع العائداتى التي تتطلبها عملية المصادرة و خر لأجراءات الإاأو مختلف 

 ن بب لن يكو العائدات، ولهذا السترتيبات تقاسم  بإرجاع العائدات بعد اقتطاع النفقات المعقولة منها يختلف عن

لمنظومة مالم تكن ا ،تزاملإلاستناد إلى أحكام تنص على تقاسم العائدات للوفاء بهذا لإممكنا في حالة عديدة ا

حاولة مأنظمتها القانونية الحالية و ستظهر حاجة الدول إلى مراجعة قانونية الخاصة بالتقاسم واسعة ومرنة، و ال

                                           
يدي ، جامعة سمجلة الدراسات الحقوقيةهـواري، ســعــاد. "مصادرة العائدات في جرائم الفساد هل من تميز عن القواعد العامة ؟".  1

 .211م، ص 2024، 01، ع. 11بلعباس، م. 
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لعائدات إليها أمر إعادة ايعهد  لتنص ضمن أحكامها على سلطة قضائية أو هيئة تنفيذية أو غيرهما تعديلها

ففي إحدى مراحل التفاوض بشأن مشروع الاتفاقية، كانت مشروعات  1،حكام اتفاقية مكافحة الفسادلأوفقا 

تكبت دول المتضررة التي ار نصوص تقرر مبدأ اقتسام الموجودات بين الدول التي توجد فيها هذه الأموال وال

فيها الجريمة، وعلى الرغم من زوال الإشارة في النص البياني للاتفاقية على اقتسام عائدات الفساد أو 

الموجودات، فقد بقي الخلاف حول الجهة التي تسترد هذه الأموال، إذ كان يلحظ بوضوح محاولات الالتفاف 

ت منها هذه العائدات بارتكاب جرائم فساد في إقليمها إذ حدقت حول مبدأ إرجاع الأموال إلى الدول التي نهب

على سبيل المثال من المادة الأولى الفقرة )ب( عبارة )إعادة الموجودات إلى بلدانها الأصلية(، أي عائدات 

المخصصة أصلا لتنظيم إرجاع الموجودات  من الاتفاقية 57الفساد إلى بلدان الأصل بل إنه حتى في المادة 

من الاتفاقية الإشارة إلى إرجاع الموجودات  57من المادة  3تصرف فيها تضمنت الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة وال

المصادرة إلى أصحابها الشرعيين السابقين، وهناك ملاحظتان على النص السابق أوليما أن التصرف في 

كبت م طريق إعادتها إلى الدولة التي ارتالأموال المتحصلة عن جرائم الفساد لا يتم بالضرورة في كل الأحوال ع

فيها جرائم الفساد، وهو ما يعرف من عبارة النص السريحة يتم بطرق مها( ومعنى هذا أن هناك طرقا أخرى 

يمكن عن طريقها التصرف في الأموال المصادرة ولم يذكر لنا النص ما هي هذه الطرق الأخرى، أما الملاحظة 

من الاتفاقية وهو يقر مبدأ إرجاع الموجودات أن إلى مالكها الشرعيين  57المادة  من 1الثانية فهي نص الفقرة 

 2.السابقين ولم يقل الدولة أو الدول التي ارتكبت فيها هذه الجرائم أو نهيت منها هذه الأموال

 

 

                                           
 .153بوسعيد، ماجدة. المرجع السابق، ص  1
يس مليانة، جامعة خممجلة الصدى لدراسات القانونية والسياسية، ديلمي، شكيرين. "الآليات الدولية لاسترداد عائدات الفساد".  2

 .26م، ص 2023، 02، ع. 05م. 
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 اد الطوعي لعائدات الفساددترالاسالفرع الثاني :

م عملية يعود فيها المتورطون في الفساد أو من لديه بـأنهلاسترداد الطوعي لعائدات الفساد يمكن ان نعرف ا   

رقت منه هذه الأموال طوعًا، وبدون الحاجة إلى إجراءات قضائية. هذه  علاقة بالأموال المنهوبة إلى البلد الذي س 

رقت أو تم تحو   يلها إلى مصادر غير مشروعة.العملية تستهدف استعادة الأموال التي تم اختلاسها أو س 

أخذ طابع التسوية الودية جرامية دون إدانة جنائية في صورة تلإل الحكم بمصادرة العائدات اخلامن ومن     

جرامية، لإعائدات اتهم باسترداد الملتفاق بينهما على التزام الإد والسلطات العمومية، حيث يتم اتهم بالفساملبين ا

اد التي باتت ستحدثة في مكافحة الفسمللية تعتبر إحدى البدائل الآمتابعته جزائيا، هذه الدولة عن مقابل تنازل ا

 صالحات العميقة التي تعرفها العديد من بلدان العالم التي شهدت فسادالإمية في سياق اتشكل اليوم ضرورة حت

من جهة، ومن  بالفساد تهمملاشتبه فيه أو ملفهومها العام هي اتفاق ودي بين اممنهجا، والتسوية الودية في م

سوية، على الت تفاقلإإطار قانوني معين بمقتضاه يتم ا تضرر من الفساد أمام القضاء، وفيملجهة أخرى ا

عتراف الجنائية، مقابل ا  الملاحقات تضررة من الفساد لدى السلطة القضائية لتعليقملحيث تتدخل الجهة ا

تهم بالفساد مع تحديد العائدات التي يتعهد بإعادتها أو قيمة التعويضات التي يتعين عليه ملشتبه فيه أو املا

القضائية، شريطة إظهار الحقيقة الكاملة حول كل ما  الملاحقاتتفاق وقف جميع لإهذا ادفعها، فينت  عن 

ي العديد ي معمول به فتحصل عليه بشكل مباشر أو غير مباشر كعائدات إجرامية، والتسوية الودية نظام قانون

 1. نهوبةملموال الأسترداد الاكآلية من دول العالم 

 

 

 

 

                                           
 .72، ص المرجع السابقرواب، جمال.  1
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 خلاصة الفصل:
عائدات الفساد قائمة على نوعين من أن عملية استرداد  من خلال ماسبق ذكره في هذا الفصل نستنت     

المال من  منع صاحبجميد الأصول هو الآليات القضائية والغير قضائية، الآليات القضائية تتمثل في الت

أما الحجز فهو يعتبر وسيلة لضمان سداد الدين، وتتمثل الآلية القضائية  التصرف فيه خارج دائرة قضائية

جراء نهائي يهدف إلى منع المجرمين من الوصول إلى الممتلكات التي حصلوا الثانية في المصادرة التي تعتبر إ

لقضائية ، والمساعدة العائداتالتحفظ على اواجراءته في  لدولي، إضافة إلى التعاون اعليها بمخالفة القانون 

ية والمالية في الهيئات الرقابالذي تلعبه الدور تتمثل في  الغير قضائيةليات ، أما فيما الآالمتبادلة بين الدول

عى إلى سد على أساس قانوني يتستن التيطلب المساعدة القانونية  ، من خلالالعائدات والإستعلام عن تتبع

إجراءات  إجراء منوتسليم المجرمين الذي يعتبر الطالبة لاسترداد، الحصول على المساعدة وتقديمها إلى دول 

الدولي إما بالمفاوضات والرضا بتقاسم العائدات أو الاسترداد الودي دون اللجوء إلى الاجراءات  التعاون 

 القضائية.



 

 

 خاتمة
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الفساد ظاهرة  نأنستنتج من خلال ما عرضناه في دراستنا لموضوع لآليات استرجاع عائدات الفساد    

عمليات غير شرعية خطيرة تنشأ عن سوء ممارسة السلطة بغرض تحقيق مكاسب شخصية وينتج عن ذلك 

 لذلك سعى النظام الدولي إلى  ، أو الإختلاس وتنهب الأموال عن طريق التهريب بالمصلحة العامةتمس 

ليات يمكن من خلالها استرجاع عائدات جريمة الفساد، وهي تدابير تعتمد على جملة من الاجراءات آ سن

 :نأـب ضايونستخلص ا العائدات الإجرامية القضائية وغير قضائية، تهدف إلى استرداد

 ،عملية معقدة لما تستلزمه من جهود دولية ووطنية عملية استرجاع عمليات استرجاع عائدات الفساد _   

 .وبناء علاقات وطيدة طويلة المدى لضمان نجاح استرجاع العائدات واستغلالها بطريقة شرعية

 جميدها وحجزهاوت عائداتديد الحتب أتبد لىو فالأ ،قضائية وغير قضائية لتينآتقوم على عملية الاسترداد _  

 .وتوظيفها بالشكل الصحيحستغلالها لإ نها من عائدات الفسادأموال التي قبت عمها الأ ثم مصادرت وتتبعها

ليات الغير القضائية فتتمثل في الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية في فرض الرقابة على المال ما الآأ_  

لا بالتعاون إوهذا لا يقوم وتسليم المجرمين  عهاام عن مكانها بغية استرجتعلاسوتتبع العائدات والإ ،العام

استرداد من خلال تبادل في سبيل  لبعضها البعضالدولي والمساعدة القانونية المتبادلة التي تتيحها الدول 

و أواتخاذ اجراءات اخرى اكثر سلمية كالمفاوضات وتقسيم العائدات  القضايا المتعلقة بالفسادالمعلومات حول 

 .لى الملاحقات القضائيةإسترداد الودي دون اللجوء القيام بالإ

في مكافحة الفساد  ةساعدمال يجابيات تتمثل فيفالإوسلبية  آثار إيجابيةسترداد عائدات الفساد ان لعملية _  

ستعادة الأموال المنهوبة تضمن إعادة الموارد إلى الدولة أو إلى أصحابها ا من خلال عم التنمية الاقتصاديةود

خذ وقت أوشائكة تمعقدة  استعادة العائدات عملية عملية في كون  فيتمثل ما الجانب السلبيأ ،شرعيينلا

سياسية في الجتماعية و لإوالتغيرات اتأثيرات مثل التعاون الدولي،  التي تواجهصعوبات في الوتكمن ، طويل

 .البلدان التي يتم فيها استرداد هذه الأموال
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لك تمتع أغلب الجناة ضعف التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، يضاف إلى ذلى إضافة إ_

 خر عند لجوئهم إليه بعد ارتكابهم لجرائم الفساد مما يصعب إمكانية مالحقتهملأالقانونية لدى البلد ا بالحصانة

 .قضائيا لتمتعهم بأكثر من جنسية

إجراءات سريعة في الوقت  عداد وفي اتخاذلإفي ا لخبرة المحدودةن اأنا من خلال دراستنا كما لاحط_

  .يق تقدمهاقد يع ستردادالإ عمليةفي كل مراحل  المناسب

غير تحدة تبقى ملمم الأأن اتفاقية ا لاا إ تأتية من الفسادلمولة في مجال استرداد العائدات ابذملرغم الجهود ا_

وجودات ملبتحديد ا التي تتعلق للمشكلة وضع حلعلى  بشكل صحيحجال فهي لم تعمل ملفي هذا ا كافية

 .الاعمال الغير شرعيةالتي تنتج من 

 .نجاح عملية استرداد عائدات الفسادلإنقدم جملة من التوصيات ولهذا   

 :ياتصالتو     

عتبار بعين الإخذ لأا الواجب لوياتالأ القدرات يعد من بين أهم الوسائل اكتسابالتدريب التكثيف من _

الخاصة والتي قد تكون  ذات الطبيعة التعقيداتللتعامل مع تلك  والدولية الوطنية القضائية طاراتالإلتأهيل 

  .غير متعارف عليها لدى الكثير

بعملية والمكلفة  ختصةالمالجهات  للتحقيق بالتنسيق مع محكمة وخطةمتقنة خارطة طريق  العمل على رسم_

 .استرجاع العائدات طلوب منهالمالجهات النظيرة لدى الدولة ا مع سترداد والتنسيقلاا
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 الفهرس

 ملخص   



  الملخص:   
الصعيد  ىلتعمل الدول و الحكومات ع، زمنةلأمر ا قديمة عرفتها البشرية على الفساد ظاهرة يعتبر    
،وهذا عن طريق الحماية  صعدةلأجميع ا لىاد بكل أنواعه وعمن أجل محاربة الفس، ليأو الداخ ليالدو 

يات للآيجاد وتفعيل اعليه وجب إو ، ية لمكافحة الفسادتفاقية الدوللإا تفرضها ينظمة التلأعن طريق االوقائية 
 لفساد سواءا على المستويات الداخلية عن طريق قوانين مكافحة الفساد أوالكفيلة باسترجاع عائدات ا القانونية
من هنا برزت أهمية توحيد الجهود، و  مم المتحدة لمكافحة الفسادلألمستوى الدولي عن طريق اتفاقية اعلى ا

.وإعادتها للبلدان التي سلبت منها لتنفيذ خططها التنموية وذلك من أجل استرداد هذه العائدات،  
التعاون الدولي. الآليات القانونية، جرائم الفساد، استرجاع عائدات الفساد،الكلمات المفتاحية:     

 

Abstract: 

    Corruption is an ancient phenomenon known to mankind over time, States and 
governments are working nationally and internationally to combat corruption of all 
types and at all levels. Whether internally through the anti-corruption law or 
internationally through the United Nations Convention against Corruption, and to 
ensure the recovery of these huge funds from corruption crimes and their injection 
into internal development processes  , Hence the importance of unifying efforts to 
recover these revenues and return them to the countries that were deprived of 
them to implement their development plans. 
  Keywords: Corruption crimes؛ recovery of proceeds of crime, Legal 
mechanisms, international cooperation. 


